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  الحمد الله الذي أنعم علينا بوافر النعم، والشكر له على ما أولانا  

  والصلاة والسلام على محمد، سيد العرب والعجم، من الفضل والكرم

  له وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم  آالمبعوث لسائر الأمم، وعلى    

  الدين.      

  قبل كل شيء، نشكر االله الذي قدرنا على انجاز هذا العمل

    المتواضع  

  من ساهم من قريب أو بعيد في انجازوعرفـانا منا بجميل  

   إلى:مذكرتنا هذه، نتقدم بجزيل الشكر  

  الذي لم يبخل علينا بنصائحه"    الأستاذ المشرف " موهوبي محفوظ

  وتوجيهاته القيمة، ولما أبداه من صبر علينا، جزاه االله   

  خير الجزاء ونطلب من االله عز وجل أن يجعل عملنا هذا صدقة جارية ينتفع بها.  عنا

  نصيرة - علاوه  



والآجال،الأرزاقرودبّ عدممنالخلقوخلقوالقـلماللوحخلقالعالمينربيهللالحمد

.الظلامفيبالنجومالليلوجعلحكمّ،بالمقـادير

خلقونصرهزم، وسترعلم، فغفرعفـا، فقدرملك، فقهرعلاالذيالعالمينربهللالحمد

.وعلاّ جلاّ سبحانه،ونشر

بفضلهالعملهذالإتمامقناوفّ الذيالقديرالعلياللهوالأخيرالأولفيالكثيروالحمدالشكر

.فيهنحنلماوصلنا

إلى من علّمني العطاء بدون انتظار...إلى من أحمل اسمه  إلى من كللّه االله بالهيبة والوقـار...

.والدي العزيز بكل افتخار...

معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفـاني...إلى بسمة الحياة وسر    إلى ملكي في الحياة...إلى

أمي الحبيبة الوجود...إلى أغلى الحبايب...

العليم    يه" يرحمهما الجليّ آ"وأغلى الناس على قـلبي"عمي مخلوف" وصديقتي الغالية    إلى أعزّ 

ويغمدهما برحمته ومغفرته.

  وزوجاتهم كل باسمه حفظكم االله بلطفه.إخوتي  أخواتي،    وسندي  إلى من كانوا ملاذي وملجئي

  ية، عبد الوهاب، عبد المالك، عبد الحق، أمين نوركم االله.آإلى الملائكة التي تنير رحاب البيت: 

  الذي أتمنى أن يكون لي في الدنيا حسنة والى عائلته الكريمة.  "طارق"إلى خطيبي

ن  أساتذتي م.كما أتقدم بهذا الشكر إلى أسرتي في التعليم   .إلى كل الأقـارب والخلان كل باسمه

صبر معي  وأخص بالذكر زميلي الذي    طلبة تخصص عقـاريدفعة الإلى    ،الابتدائي إلى التعليم العالي

 ."علاوه"انجاز هذه المذكرة    في سبيل

على    أشكركنّ   إلى كل الصديقـات اللواتي صادقتهن في الإقـامة الجامعية "ارياحن" خاصة الجيران،

  إن شاء االله.إلى ما هو خير  ، ويسّر االله أموركن    الأوقـات الجميلة

  أهدي لهم ثمرة جهديإلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي...

  ةنصير 



أنّ عَرقي  علمني    الذي  افتخارإلى والدي الذي أحمل اسمه بكل  

  سبيل رزقي.

  .العزيزة التي علمتني العطاء بدون مقـابلو   إلى الوالدة الغالية

  إلى كل الإخوة و الأخوات و العائلة الكبيرة التي لا يسعني ذكرها.

  إلى كل الزملاء و الزميلات.

  طيلةساتذة اللّذين أشرفوا علينا  كما أهدي هذا العمل إلى كل الأ

مشوارنا الدّراسي.

صلحة الحفظ العقـاري لدائرة  كما لا يفوتني أن أشكر كل موظفي م

  اميزور.

تواضع لكلّ من يتمنى لنا الخير  دون نسيان إهداء هذا العمل الم

  النجاح في مشوارنا الدراسي و المهني.و 

 علاوه 
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في أنها  تشترك إلاّ ،للأممالاقتصادیة والاجتماعیةم في التنمیةتختلف العوامل التي تتحكّ 

   ةیالفلاحّ اري على الأصعدةصید العقّ في مدى كفاءة الرّ  ةالمتمثلا و قوم علیهالأسس التي ت

  .ةیاحیّ السّ و  ةالصناعیّ 

كل شيءونها مایلي: "مضموالتي جاء في )1(ق م جمن 836/1ار بمفهوم المادة العقّ إنّ 

ما عدا ذلك فهو كل كن نقله منه دون تلف فهو عقار، و یم لازه وثابت فیه، و یّ حَ بِ مستقرّ 

بممیزات ته یختص العقارا لأهمیّ نظرً و  راء،ا للثّ رمزً ا للقوّة و لأجل ذلك لا یزال مصدرً ، "منقول...

التشریعات التي من شأنها ین و من القوانم إفراده بمجموعة حتّ ا یُ ممّ ،بالمنقولتزید من قیمته مقارنةً 

م ظُ عامل فیها عن طریق خلق نُ كذا تنظیم التّ ات العقاریّة، و عاملات التي ترد على الملكیّ م المُ أن تنظّ 

إلى تنظیم هذا تسعىلذلك لیس من الغریب أن نجد معظم الدول ،متكاملةعقاریة متجانسة و 

.)2(ةرجوّ تالي تحقیق الأهداف المَ بالسیاستها العقاریة، و لائم ا یُ المجال ممّ 

رات مختلفة ت بتطوّ ها مرّ لكن بالعودة إلى تاریخ السیاسة العقاریة في الجزائر، نجد أنّ 

بالوجود ذلك من خلال فترات متعاقبة بدایةً ت فیها العوامل التاریخیة، السیاسیة والاقتصادیة،تحكمَ 

  ة.ة، ثم مرحلة الجزائر المستقلّ ة الفرنسیّ قبة الإستعماریا بالحِ رورً العثماني في الجزائر مُ 

ي أي الوجود ل مرحلة مرّت بها الملكیة العقاریة، هي مرحلة ما قبل الإستعمار الفرنسأوّ 

هي التي ف بأراضي العرش، و عرَ إلى ما یُ مةً قسّ أین كانت الأراضي مُ ،العثماني في الجزائر

ة أو ها لأشخاص أو عائلات بصفة فردیّ لكیتُ التي تعود ملك و ستعمل بصفة جماعیة، ثم أراضي المُ تُ 

بست لفائدة ت التي حُ اهي العقار س أو الأوقاف و و هي أراضي الحبالنوع الثالث شاعة بینهم، و مُ 

حاشیته ها للباي و لكیتُ التي تعود مِ لنوع الأخیر فهو أراضي البایلك و ا امشاریع دینیة أو خیریة، أمّ 

متمّم بموجب القانون رقمالل و معدّ ال ، یتضمّن القانون المدني،1975سبتمبر 26مؤرّخ في 58-75قانون رقم -)1(

.2005صادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2005جوان 20المؤرّخ في 05-10

إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوقمیسون زهوین،-)2(

  8ص ة قسنطینة،جامع،فرع قانون عقاري، كلیة الحقوققسم القانون الخاص،
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تمیزت بالإستلاء على أراضي تعمار الفرنسي التي الاس، ثم جاءت بعدها مرحلة )3(الحاكمة

تجزئة ا منها لتكریس الملكیة الفردیة و القانونیة، سعیٌ رق والوسائل المادیة و الجزائریین بشتى الطّ 

خدمة مصالحهم رین و عمّ المُ استقرارذلك من أجل تشجیع كلّ ،أراضي العرشكیة الجماعیة و المل

صدور قانون مت للغرض نجد، خدِ وص القانونیة التي استُ صالنّ لعل أهمّ لى حساب الأهالي، و ع

»مجلس الشیوخ  sénatus consult وكذا  ،الاستعماريع س للتوسُّ كرَّ المُ 22/08/1863بتاریخ «

»صدور قانون warnier سة الأراضي الجزائریة رنَ والذي جاء لفَ 20/07/1873بتاریخ«

    ها.غیر و 

   ابحتً §ŕĎƔ±ŕƈŸśŬغیرهما من النصوص، كان ابقین و السّ صیّنمن النّ الهدف المُتوخَّىإنّ 

)4(ة قانونیةة تفتقر لسندات ملكیّ شاعَ من الملكیات المُ ¾عن تطبیقها أنّ قد نجم و 

القوانین القدیمة ساریة المفعول إلا  هذه بقیت، فقدالاستقلالمرحلة ما بعد ا فیما یخص أمّ 

تسویة ة عقاریة جدیدة لتطهیر الملكیة و ي سیاسالجزائر تبنّ حیث حاولت ما یخالف السیادة الوطنیة،

الملكیة العقاریة المتعلق بإثبات 32-73رقم  الأمرا بصدور�ĎƔƆŠ�¾ƅ°�±Ǝ̧و  الوضعیة العقاریة،

، ف عند هذا الحدلم یتم التوقّ م على إثرها سندات ملكیة و سلَّ تُ ،)5(میدانیةعن طریق إجراء تحقیقات 

مرحلة یمثل  إذ   )6(المتضمن إنشاء مسح الأراضي العام75/74مر رقم بعد ذلك  الأبل صدر 

ر منه أن یساهم بقدرٍ نتظَ الذي كان یُ الشخصي إلى نظام الشهر العیني و  هرمن نظام الشّ انتقالیة

غیر ،هاتحقیقُ  ةإذ یعتبر المسح العقاري السیاسة العقاریة المرجوّ ،كبیر في تطهیر الوضعیة العقاریة

تخصص قانون انس،مذكرة لنیل شهادة اللیسفي التشریع الجزائري،وسائل إثبات الملكیة العقاریة وزاني حمید،-)3(

.01ص ،2013-2012جامعة مدیة،،كلیة الحقوقعقاري،

لرابع"الحفظ العقاري وشهر الملتقى الوطني اعبد الرحمان، التعریف بعملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري،بن عیسى -)4(

.03، ص 2011افریل 28-27الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر، یومي 

المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة.،1973ینایر 05المؤرخ في 73/32مرسوم رقم -)5(

 العدد ،، ج.رلعقاريالأراضي العام وتأسیس السجل ا إعدادالمتضمن 12/111975المؤرخ في  75/74 رقم أمر-)6(

.1975لسنة ،92
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الائتمان قویة لتحقیق ا على ركائزالأهداف المرجوة منه إلا إذا كان قائمً لا یحقق النظام  هذا أنّ 

حمایة الملكیة العقاریة.الإستقرار و العقاري، 

المؤرخین في )8(76/63المرسوم رقم و  )7(76/62بالمرسوم رقم ز هذا الأمر زّ حیث عُ 

الملكیات ل جمَ مُ تعیین و  احة المادیةهو تحدید المسما في المسح العامأهمّ ، و 25/03/1976

حقیقات رق التقنیة إلى المیدان لإجراء التّ ذلك عن طریق تنقل الفِ ، ذوي الحقوقاصة و الخالعمومیة و 

رجع الرئیسي في بصفته المَ ،م في عملیة المسح العام للأراضيالذي یعتبر الإجراء الأهالمیدانیة، و 

د تتطلب رصْ ،ة وبشریةا لأسباب مادیّ ا  معتبرً رً قد عرف تأخُّ المسح العامأنّ إلاّ ،ترقیم العقارات

بدیلة ي آلیاتٍ إلى تبنّ الجزائري  ع لذي دفع بالمشرّ ة  ضخمة لإنجاح العملیة، الأمر مادیّ إمكانیاتٍ 

83/352لمرسوم رقم ه لبإصدار ، فكانت المبادرة الأولى في تفعیل عملیة التطهیر العقاريتساهم

إذ  ،إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیةإجراءاتالمتضمن

باعتبارها المظهر الحقیقي لحق الملكیة ما لها من أهمیة على الحیازة لِ ،عتمد في تحریر هذا العقدیَ 

هذا الإجراء طرح عدة إشكالات على الساحة العملیة.غیر أنّ 

كوسیلة ،ث بموجبه المشرع شهادة الحیازةتحدَ الذي إس،)9(90/25بصدور القانون رقم 

كان الهدف الأساسي الذي  و  ،هیر الملكیة العقاریة وتشخیصهامشروع تطاستكمالثانیة من أجل 

هو الوقوف على الإنشغالات الأساسیة للسلطات العمومیة ع المشرع إلى إستحداث هذا السند دف

الفلاحیة والعمل على تشجیع الإستثمار فيلال العقلاني للأراضي الرامیة إلى تحقیق الإستغ

.خدمتها 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، معدل ومتمم بالمرسوم رقم 25/03/1976، مؤرخ في  62 - 76رقم مرسوم -)7(

.13/04/1976، مؤرخة في 30، ج.ر، عدد 07/04/1992، المؤرخ في 62/134

مؤرخة في ، 30، ج.ر، عدد س السجل العقاريتضمن تأسیی،25/03/1976مؤرخ في، 76/63مرسوم رقم -)8(

13/04/1976.

یتضمن قانون التوجیه العقاري معدل ومتمم  الجریدة الرسمیة عدد 18/11/1990، مؤرخ في 25-90قانون رقم -)9(

.18/11/1990، صادرة في 49
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د بعض عمُّ تَ هرة، خاصة ما یتعلق منها الإشكالیات التي صاحبت تحریر عقود الشّ في ظل 

.ق للحصول على سندات قانونیة دون وجه حقبتصریحات كاذبة أمام الموثّ الأشخاص الإدْلاء

دفعت  غیرها من المشاكل التيو )10(352-83 رقمالتنفیذي الفهم السیئ لنصوص المرسوم كما أنّ 

التحقیق طلب ا على بناءً ،هو المسحواستبداله بإجراء جدید و اء أحكام عقد الشهرة ، مشرع إلى إلغال

اري على أساس وام العقّ د القِ من أجل تسریع  جرْ 07/02رقم  نالعقاري الإختیاري بموجب القانو 

الحائزین.ك و لاّ من المُ ق لكلٍّ یضمن بموجبه عدم ضیاع الحقو ،قانون سلیم

جأ ل ،ة الحدیثةات العقاریّ ق ما تقتضیه الملكیّ فْ وِ ي إطار تنظیم الملكیة العقاریة واستقرارهاف

إجراء المتعلق بتأسیس 27/02/2007المؤرخ في 07/02المشرع إلى إصدار القانون رقم 

ع لهذا ي المشرّ افع الرئیسي لتبنّ الدّ أنّ لعلّ ، و )11(ةلمعاینة الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیّ 

الذي كان یتم إعداده على أساس تجت عن عقد الشهرة،في العیوب التي نَ ن الإجراء الجدید یكمُ 

ه انت إجراءاتُ حیث كالسالف الذكر، 83/352رقم  التنفیذيبموجب المرسوم،التقادم المكسب

�Ď̄Š�ř· ƔŬŗ دان تصریحاته ن یؤكّ ا بشاهدیْ ق ، مرفوقً الموثّ أمام  عقدیكفي إیداع طلب ال.سریعةا و

شر في  الجریدة دون تسجیل أي من عملیة النّ أربعة أشهربعد مرور ،لیتحصل على عقد الشهرة

.من الغیراعتراض

ا ممّ ، أثبتت عدم نجاعتهة منازعاتأعلاه عدّ حیث أثار تطبیق أحكام المرسوم المذكور 

من القررات التي صدرت عن المحكمة هرة في الكثیر من المنازعات، و ى إلى إلغاء عقود الشّ أدّ 

العلیا في هذا الشأن نجد:

المكسب وإعداد عقد الشّهرة یتعلّق بسنّ إجراء لإثبات التّقادم 1983مایو 12، مؤرّخ في 352-83مرسوم رقم -)10(

.1983مایو 04مؤرّخة في 221یتضمّن الاعتراف بالملكیّة، ج.ر عدد 

، یتضمّن تأسیس إجراء لمعاینة حقّ الملكیّة العقّاریة عن طریق 2007فیفري 27، مؤرخ في 02-07قانون رقم -)11(

27/02/2007، صادر في 15التّحقیق العقّاري، ج.ر عدد 
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إنْ هرة حتى و عقد الشّ د بدوره أنّ الذي أكّ و  ،24/09/2003خ في المؤر 251665قرار رقم  -

�ĎƔƈŬ±�§�ÊƔ�ƓţƔ±Űكان عقدً  ś�̄ Ƃŷ�ÃƎž��ŕ�Č±ţ على تصریحات المستفید منه لاغیر اعتمادار.

مدة أربعة أشهر د على أنّ الذي أكّ ، و 17/12/2003،المؤرخ في 258062رقم قرار  -

تتعلق بالفترة التي یقوم ،83/352التنفیذي رقم من المرسوم 5المنصوص علیها في المادة 

لا یترتب عن فواتها سقوط الحق في رفع دعوى البطلان ، و ئها بإعداد عقد الشهرةالموثق بعد إنقضا

  ص.ختَ مام القاضي المُ ة أهر لعقد الشُّ 

السالف توقیف العمل بأحكام المرسوم التنفیذي  ، فرضت ضرورة غیرهاهذه المنازعات و 

إیقاف العمل بأحكام عقد الشهرة قد تمّ الذي بصدوره ،اري و حقیق العقّ واستبداله بإجراءات التّ الذكر 

.في الجریدة الرسمیة07/02قم وثقین قبل نشر القانون ر ودعة لدى المُ ات المُ الملفّ باستثناء

وم التنفیذي ألغى المرس،)12(19/05/2008ؤرخ في الم08/147فبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

دون الإخلال بأحكام لتي جاء في نصها "ا ،24ذلك بموجب أحكام المادة ،المتعلق بعقد الشهرة

المذكور أعلاه، یلغي  و 2007فبرایر سنة  27فيالمؤرخ 07/02من القانون رقم 19المادة 

الذي یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة  83/352رقم التنفیذي المرسوم 

".المتضمن الإعتراف  بالملكیة

الوسیلة باعتباره،هذا الموضوعا لنا أن نتناول، بدَ كل هذا ومما سبق ذكرهمنانطلاقًا

العام  لتي لم تشملها عملیة المسحة في المناطق الخاصّ ة اة العقاریّ الحدیثة لمنح سندات الملكیّ 

قانون أبعاد ما جاء به عن حیثیات و قانونیة وقراءةواضحة  طاء  فكرةمن أجل إعو   للأراضي بعد،

على محاولة فهم إتجاه المشرع الجزائري فیما یخص یضاف لذلك رغبتنا الأكیدة07/02رقم 

حقیق التّ لآلیاتالمنظم تعلق بإصداره لأحكام القانون ما یةً كذا، خاصّ و  السیاسة العقاریة المنتهجة

المتعلقة یةالإشكالإثارة كوسیلة لإثبات أو نفي الملكیة العقاریة الخاصة ، حیث عمدنا ،اريالعقّ 

التالي :بالموضوع على النحو

، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة 2008مایو 19، مؤرخ في 147-08نفیذي رقم مرسوم ت-)12(

.2008-05-19، صادر في 26ج ر عدد 
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كألیة 07/02فاعلیة عملیة التحقیق العقاري المستخدمة بموجب أحكام القانون ما مدى 

العقاریة؟الملكیةنونیة لإثبات أو نفي قا

الجدیدة التحلیلي ذلك لإبراز دور هذه الوسیلةعلى المنهج في الإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا

الوصفي بالمنهجأیضًااستعنَّاكذا و  في نفي أو إثبات  الأملاك العقاریةل إلى نتائج عملیة،وصّ تلل

المادیة التي یرتكز علیها الموضوعالجوانب القانونیة و كلّ تعریف لذلك من أجل إعطاء وصف و 

.الخاص ببحثنا

منا بتقسیم موضوع ا، قُ معالجة الإشكالیة المطروحة سالفً بغرض دراسة موضوع البحث و و 

من هذه الدراسة مضمون فكرة معالجة فكرة الفصل الأولیتضمن ، حیثالدراسة إلى فصلین

معاینة :الأول تحت عنواناه بمبحثین،ضمنَّ یق تحقیق عقاري و یة الخاصة عن طر الملكیة العقار 

ول مباشرة عملیة التحقیق اما الثاني یتمحور ح ،عن طریق تحقیق عقاريالملكیة العقاریة الخاصة

ظر إلى المنازعاتة التحقیق العقاري بالنّ ثار عملیّ آ الفصل الثانيفي  استعرضنافي حین .العقاري

الملكیة بللاعترافول یتمحور حول التحقیق العقاري كأداة الأل مبحثین، المثارة بشأنه، من خلا

ة رجنا فیه المنازعات المترتبة عن تسلیم الملكیّ التحري، أما المبحث الثاني أدْ العقاریة بعد المعاینة و 

حقیق العقاري .اتجة عن إجراء التّ ة النّ العقاریّ 

جملة من العراقیل  اعترضتنا، فقد فیهالتحري جدیر بالبحث و موضوع جدیدككلغیر أنه و 

جدت فهي وُ إنو  المجال،ة المادة العلمیة فيا في قلّ المتمثلة أساسً و  الصعوبات خلال  دراستنا له،و 

طرف الجهات الإداریة شح المساعدة المقدمة لنا من  إلى، بالإضافة لا تفي بالغرضقلیلة جدا و 

ضیق الوقت الذي لم یسمح لنا بالإلمام ل  الإضافة، بتؤطر عملیات التحقیق العقاريالتي تشرف و 

لكل عناصر الموضوع. الجیّد

تلف المعلومات والأراء رغم ذلك حاولنا وبكل جدیة وعزم الإطلاع والإستفادة من مخ

من المراجع المختلفة التي إستعملناها عامة، رغم إدراكنا أن الموضوع یعتبر مجالا واسعا الأفكار، و 

لها المجال و الوقت الكافیین لدراسة یجب أن یعطىالعلم أن مادة القانون العقاريللبحث فیه، مع 
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خص وأملاكه العقاریة في الماضي معمقة لمثل هكذا مواضیع، المرتبطة أساسًا بوجود الش

المستقبل.الحاضر و و 
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الأولالفصل 

مضمون فكرة معاینة الملكیّة العقّاریة الخاصّة عن طریق التّحقیق العقّاري

إلى  ،ر للأملاك العقّاریة التي كانت سائدة في الماضيى غموض الإطار القانوني المؤطِّ أد

ال الضّبط الحقیقي للعقّار الخاص بروز بعض السّلبیات المرتبطة أساسًا بعدم وضوح الرّؤیة في مج

امل ات المسح الشّ الشدید في عملیّ للبطءلمعنویّة، وهذا راجع أساسًا بیعیة أو االتاّبع للأشخاص الط

طریق إعداد عقود ویضاف إلیه المساوئ الناتجة عن تطبیق مبدأ كسب الملكیّة عن)1(للأراضي

الشّهرة للعقّارات غیر الممسوحة.

�³ عدی Ɣ±ƄśÃ�řÌƔ±ŕÌƂŸƅ§�řÌƔƄƆƈƅ§�· ƈƊ�±ƔƔżś�Ɠž��ŕĎƔ±Ãţƈ�±œ§² Šƅ§�Ɠž�Å ŕ̄Ű śƁƛ§�¿ŕƂśƊƛ§�±ŕŬƈ

، على عكس ما ورد من أحكام دستوریّة سابقة في ظلّ النّظام )2(مبدأ الاعتراف بالملكیّة الخاصّة

. هذا الانتقال أدّى إلى ظهور )3(ملكیّة الخاصّة، بل كرّست الملكیّة العامّةالاشتراكي، التي لم تكرّس ال

نُزعة خاصّة للمشرّع الجزائري، لإثبات الملكیّة العقّاریّة بغرض تشجیع الاستثمار ودعمه.

برز في هذا الإطار ضرورة إعادة تنظیم كسب الملكیّة العقّاریّة الخاصّة من خلال وعلیه،

الذي یتضمّن إجراء معاینة حق الملكیّة العقّاریّة 02-07نظام قانوني جدید تَكرّس في قانون رقم 

-83قم وتسلیم سندات الملكیّة عن طریق التّحقیق العقّاري. هذا القانون ألغى العمل بأحكام المرسوم ر 

.01للإطلاع أكثر، اُنظر الملحق رقم -)1(

، مُنشر بموجب المرسوم 28/11/1996ة، مصادق علیه في استفتاء دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی-)2(

،  معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر بتاریخ 76، ج ر عدد07/12/1996مؤرخ في 96/438الرئاسي رقم 

مؤرخ في 08/19، وبالقانون رقم 14/04/2002، صادر بتاریخ 25، ج ر عدد 10/04/2002مؤرخ في 02/03

.16/1/2008صادر بتاریخ 63، ج ر عدد 15/11/2008

"الملكیة الخاصة مضمونة... ".منه على ما یلي: 52/1حیث تنص المادة *

.24/11/1976، المؤرخة في 94، العدد یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الجر 1976دستور -)3(
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المساحة الإجمالیة لم ، خاصة أنّ بسنّ إجراء لإثبات التقّادم المكسب وإعداد عقد الشّهرةالمتعلق 352

تَعرف تقدّمًا ملحوظًا في عملیّة المسح، ویتجلى ذلك في بعض الأرقام التي استقیناها من مصدر 

المساحة العامّة للبلدیات  عحیث تترببجایة، ولایة أمیزورمعلوم وهو مندوبیة مسح الأراضي لبلدیة 

، أمّا فیما یخصّ المساحات الممسوحة AH5547445الرّیفیة التي مَسّها المسح بمساحة 

إضافة إلى ذلك فإنّ العقّار الحضري الممسوح یصل AH2450879للمستثمرات الفلاحیّة فتبلغ

، AH6878338وعلى هذا الأساس فالمساحة الإجمالیّة الممسوحة تصل إلىAH111301إلى  

.)4(2006وهذا إلى غایة سنة

المبحث الأول

02-07معاینة الملكیّة العقّاریة الخاصّة في ظلّ القانون رقم 

اجتماعیة ة العقّاریة غیر الممسوحة أصبح ضرورة قانونیة ولكن كذلك ضرورة تطهیر الوضعی

 نالمتضمّ 12/11/1975المؤرخ في 74-75ة تطبیق الأمر رقم ا لمحدودیّ واقتصادیة وهذا نظرً 

. انطلاقًا من ذلك، عمل المشرّع الجزائري على )5(اريإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السّجل العقّ 

وإعادة محاولة إیجاد إطار قانوني ملائم یعمل على تسریع عملیّة تحدید الملكیّة العقّاریّة بصفة عامة،

على كل 02-07النَّظر في الإطار القانوني السّائد بصفة خاصة، وعلى ذلك صدر القانون رقم 

ها قبل تاریخ ر ملكیتُ رّ حَ العقارات غیر الممسوحة وبدون سندات الملكیة، وكذلك الأملاك العقاریة المُ 

.)6(1961مارس 01

.01راجع الملحق رقم للاطلاع أكثر،-)4(

إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السّجل العقّاري ج.ر عدد بیتعلق، 12/11/1975، المؤرّخ في 74- 75رقم  أمر-)5(

.1975سنة 92

عبان ایمان، تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، دراسة حالة ولایة تبسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة -)6(

.137، ص 2011فرع قانون عقاري، جامعة تبسة، الماجستیر
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إجراء التّحقیق العقّاري تكون بدایتُه بالطّلب من المعني بالأمر لمدیر المحافظة وعلیه فإنّ 

العقّاریة المختص إقلیمیا الذي یقوم بدراسة الملف بالتّنسیق مع مدیریة أملاك الدولة، وانطلاقا من هذا 

لي  م نعمل على توضیح ث(المطلب الأول)فإنّه یجدر بنا الأمر التّعرض أوّلاً لمفهوم هذا الإجراء الأوَّ

.(المطلب الثاني)لیة التّحقیق العقّاري بآكیفیّة العمل 

لمطلب الأوّلا

مفهوم آلیّة التّحقیق العقّاري

سنتعرّض في هذا المطلب لمفهوم التّحقیق العقّاري من خلال تِبیان تعریفه وكذا الأهداف 

العملیّة لهذا الإجراء.

:الفرع الأول

بالإجراءالتّعریف

قبل التطرّق إلى التّعریف القانوني لإجراء التّحقیق العقّاري، سنحاول التّعرف على المدلول 

اللّغوي لهذه الآلیة.

اللّغويالمدلولأولا:

حیث یقال حقّق، ،" حقّق"الفعلفي اللّغة العربیّة إلى"تحقیق"یرجع الأصل اللّغوي لكلمة 

قال یُ أكّده، حقّق الأمر بمعنى أحكمه،یقال أیضا:صدّقه.،أثبته أي تحقیقًا ویقال حقّق الظنّ یحقّق

كذلك حقّق مع فلان في أمر، بمعنى أخذ رأیه فیه، ویقال یقالقّق معه بمعنى استنطقه واستجوبه ح

والتّحقیق ،هحّته أو خطئتأكّد في صأو أصله بمعنى تحرّى في أصل الشّيء و حقّق في ملكیة الشّيء

.)7(نجازهو البحث والتنفیذ والا

.132، دار المشرق لبنان، ص 31، فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب (عربي مدرسي)، طبعة راجع في ذلك-)7(
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المدلول القانونيثانیا:

المتضمّن إجراء لمعاینة حقّ الملكیّة العقّاریة الخاصّة 02-07بالرّجوع إلى أحكام القانون رقم 

وتسلیم سندات الملكیّة عن طریق التّحقیق العقّاري، نجد أنَّ المشرّع الجزائري لم یتطرّق إلى تعریف 

من ذات القانون والّتي أجازت 04، ذلك من خلال المادّة )8(بل اِكتفى بالإشارة إلیهالتّحقیق العقّاري،

لكلّ شخصٍ طبیعي أو معنوي یمارس حیازةً فعلیّة على عقّارٍ لم یخضع لإجراء المسح بعد وبدون سندٍ 

إلى  808طبقًا لأحكام المواد من 01/03/1961، أو للمالك الذّي بیده سند الملكیّة محرّر قبل 

ة فیه، أن من القانون المدني الجزائري والذي لم یعد یعكس الوضعیّة العقّاریة للأملاك المحدّد)9(843

�¥Š£�Áƈ��ŕĎƔƈƔƆƁ¿�إلى مسؤولموجّهیطلب فتح تحقیق عقّاري Ìµ śŦƈƅ§�ƓœƛÃƅ§�Å±ŕÌƂŸƅ§�̧ ſţƅ§�ŢƅŕŰ ƈ

تسلیم سند الملكیة بذلك، وفقًا للأشكال التّي المعاینة المادّیة والقانونیّة للأملاك العقّاریة محلّ الحیازة و 

  له. التنّفیذیةیحدّدها هذا القانون والمراسیم 

147-08إلاّ أنَّ المشرّعَ الجزائري قد تدارك الأمر بموجب إصداره للمرسوم التّنفیذي رقم 

ن خلال المتعلّق بعملیات التّحقیق العقّاري وتسلیم سندات الملكیة، م2008مایو 19المؤرّخ في 

حیث عرّف ،2008سبتمبر 27المؤرّخة في 003التّعلیمة رقم منه وكذا )10(10نصّ المادّة رقم 

یشمل عملیّات تحرّي وبحث ترمي لإقامة علاقة بین الشّخص والعقّار ویُطبَّق هذا الإجراء على أنّه

للأراضي، فهو عبارة عن هذا الإجراء في الأراضي غیر الممسوحة بالموازاة مع عملیّات المسح العام 

(8)- BENSEDIK Mohamed afif, juriste, « la délivrance de titres de propriété en Algérie, par voie d’enquête foncière

organisée par la loi n°07-02 », http:// www.village-justice.com, consulter le 30/06/2015.

10-05، یتضمّن القانون المدني، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  26في مؤرّخ 58-75قانون رقم -)9(

.2005صادر في 44، ج.ر.ج.ج عدد 2005جوان 20المؤرّخ في 

یتمثّل التحقیق العقاري في البحث عن كل "على مایلي: 147-08من المرسوم التنفیذي رقم 10تنص المادة رقم -)10(

عناصر المعلومات أو التصریحات أو الوثائق الضروریة لتحدید حقّ الملكیّة العقّاریّة وجمعها ودراستها في عین المكان، 

على مستوى مصالح الحفظ العقّاري ومسح الأراضي وأملاك الدّولة والضّرائب. وعند الحاجة لدى أيّ مصالح أخرى".
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آلیّة للتّطهیر العقّاري وفق إجراءاتٍ محدّدة، تهدف إلى معاینة حقّ الملكیّة وتسلیم سندات الملكیّة، 

.)11(بطلب من المعني الذّي یمارس حیازةً قانونیّةً 

الفرع الثاني

أهداف التّحقیق العقّاري

المتعلّق بالتّحقیق العقّاري، یتّضحُ لنا 02-07باستقرائنا لأحكام المادّة الأولى من القانون رقم 

أنَّ هذا القانونَ یهدف في مجمله إلى تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیّة العقّاریة وتسلیم سندات الملكیّة 

، وبالتاّلي غیربها على ال، أيْ إعداد وتسلیم سندات الملكیّة یُعتدّ ویُحتَجّ )12(عن طریق تحقیق عقّاري

منْ ممارسة حقّهم بصفة تامّة، ولكنْ هناك مجموعةُ أَهْداف جعلت الأملاك العقاریةتُمكّنُ أصحاب

وجود سببهذا و المشرّعَ الجزائري یُكرّس التّحقیق العقّاري كآلیّة لتطهیر الملكیّة العقّاریة الخاصّة 

:القانونُ من أجل الوصول إلى الأهداف التاّلیة

بعقد الشُّهرةمعالجة ما خلّفه العمل : لاو أ

الدّقّة في تطبیقه والتناقضات الموجودة لقد نتج العمل بعقد الشّهرة عدّةَ إشكالات نظرًا لعدم 

، ممّا أَدَّى إلى ظهور نزاعات معقّدةً على مستوى القضاء واعتراضات من قبَل المُلاّك الحقیقیّین فیه

والولایة. ةالبلدیّ ،ولةومُدیریة أملاك الدّ 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، تتعلق بسیر عملیّات27/09/2008المؤرخة في 003التّعلیمة رقم -)11(

.02التّحقیق العقّاري ومعاینة حقّ الملكیّة العقّاریة وتسلیم سندات الملكیّة، ص 

سیس إجراء لمعاینة حقّ الملكیّة " یهدف هذا القانون إلى تأعلى 02- 07تنص المادّة الأولى من قانون رقم -)12(

العقّاریة وتسلیم سندات الملكیّة عن طریق تحقیق عقّاري".
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لسّببُ في ذلك إلى غیاب المعاینة المیدانیّة للحقوق العینیّة العقّاریة موضوعَ حیث یرجع ا

الحیازة من قِبَل الموثّق أو الشّخص المُكلَّف بذلك، بحیث أنَّ الموثّقَ المكلّفَ یتلقّى تصریحَ الحائز 

أو صفات أو شروطُ بشأن واقعة الحیازة لیس إلاّ، ولا یضمَن هذه الوقائع، كما أنّه قد لا تتوافر أركان 

الحیازة لدى الحائز المستفید من عقد الشّهرة وقد یتمُّ تحریرُ عقد الشّهرة على الأملاك العقّاریة التاّبعة 

.)13(لمدیریة أملاك الدّولة أو عقّارات تابعةً للبلدیّة

1961.03.01قبل تاریخ تسویة الوضعیّة العقّاریة للملكیّات الّتي لها سندات محرّرة :ایثان

" یشتمل هذا الإجراء العقّارات التّي لا  ه:أنّ على  02-07من القانون رقم 2/2المادّة تنصُّ 

والتّي لم 01/03/1961یحوز أصحابُها سندات ملكیة، أي التّي حُرّرت بشأنها سندات ملكیّة قبل 

ریخ بالضّبط، هو محاولةٌ من والحكمة من تحدید هذا التاّالوضعیّة العقّاریة الحالیّة ".تَعُد تعكس

حیث ،المشرّع الجزائري معالجةَ ما خلّفه المرسوم المتضمّن إصلاح نظام الحفظ العقّاري السّابق

تمیّزت الوضعیّةُ العقّاریةُ آنذاك بعدم دقّة عقود الملكیّة، ولا تعكس هویّةَ الأطراف المالكین، وكلَّ 

والوثائقَ التّي ،ات ومخطّطات المسح الجزئي غیر الواضحةالمتعاملین وكذا التّعیین الدّقیق للعقّار 

.)14(سُلّمت للمالكین

مواكبة أُطر سیاسة الاستثمار والقروض الرّهنیة:ثالثا

نظرًا للتّطور الاقتصادي والاجتماعي، وفي سبیل إنجاح تطویر سیاسة الاستثمار وسوق الرّهن 

فقد دفعت الضَّرورةُ إلى تحدید الوضعیّة القانونیّة للأوعیة العقّاریة واللّجوءُ إلى العقّاري الموجّه للسّكن،

یّة تكون كضمان وحید للعملیّة آلیات موازنة للمسح العام للأراضي، من أجل منح سندات ملك

2009عبد العزیز، آلیات تطهیر الملكیّة العقّاریة الخاصّة في التّشریع الجزائري، منشورات بغدادي الجزائر، محمودي-)13(

    .297ص

.299، ص نفسهمرجعالمحمودي عبد العزیز، -)14(
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الاستثمار، فلا قتراضیة، والذّي یحتاج إلى المعرفة الدّقیقة للوضعیّة القانونیّة للأوعیة العقّاریة محلَّ الإ

یمكن منحُ القروض إلاّ للمالكین الّذین لهم سندات ملكیة رسمیّة .

كما أنَّ آلیّةَ التّحقیق العقّاري تَرفع من قیمة العقّارات، الأمرُ الذّي یُسهّل على المالك الحصولَ 

إنشاء تأمین نال القروضَ التّي یحتاج إلیها، في مقابل رهن العقّار أوعلى الائتمان المطلوب، فیَ 

علیه، ویَترتّبُ على كلّ هذا تنشیطُ الائتمان العقّاري، وبالتاّلي استثمارٌ أكثر للأموال العقّاریة ممّا یزید 

.)15(في الدّخل القومي للبلاد

یكونُ هذا بتفعیل دور البنوك كمتعامل استراتیجي في المجال الاقتصادي، الذّي یدفع إلى 

الذّاتي للمشاریع الاستثماریة، المرتبطة أساسًا بتحدید الوضعیّة القانونیة ضرورة بحث عملیّات التّمویل

.)16(للأوعیة العقّاریة الضّامنة للقروض العقّاریة الممنوحة للأشخاص

تفعیل عملّیة المسح العام:رابعا

بینها فیما بالأساس لعدة عوامل مترابطة راجعةً ،ات مسح الأراضيئیلة لعملیّ سبة الضّ النّ دُّ عَ تُ 

الممسوح أكبر من العقّار الممسوح ار غیرالعقّ ن أنّ راد مسحها، كوْ اعة المساحة المُ سَ ظر لشَ وذلك بالنّ 

ة المسح، بحیث لم تسمح بمسح رت لمباشرة عملیّ خّ ة التي سُ قنیّ عف الوسائل التّ ضُ ویضاف إلیه

یمیة نظصوص التّ عینات والنّ بمساحات شاسعة أخرى، ومع صدور قانون مسح الأراضي في بدایة السّ 

كوین ضعف التّ و انعدام ،ذلك إلىوتباطؤها من حیث صدورها ویضاف رة له نفیذیة المفسّ المراسیم التّ و 

رت اري تأخّ حقیق العقّ ة التّ عملیّ ظ أنّ لاحَ ه یُ نّ الأراضي، فإة مسح فة بعملیّ كلَّ ة المُ البشریّ  للإطارات

امل للأراضي رغم المجهودات التي قام بها المشرع الجزائري في ات المسح الشّ ر عملیّ أخُّ لارتباطها بت

ضعیفة وهذا ما أدّى بهذا الأخیر النتائج كانت جدُّ . غیر أنّ )17(2006-1990المرحلة ما بین 

.36، ص 2006جمال بوشنافة، شهر التّصرّفات العقّاریة في التّشریع الجزائري، دار الخلدونیّة، الجزائر، طبعة -)15(

.298سّابق، ص محمودي عبد العزیز، مرجع -)16(

.298، ، مرجع سابقمحمودي عبد العزیز-)17(
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اریة الأملاك العقّ إحصاءأخر في التّ إشكالیةقانوني فعّال وسریع لمعالجة  إطار بإیجادفكیر التّ  إلى

اري الجدید، من حقیق العقّ التّ قانونهذا ما أتى به ها، حابها أو نفیِ لي تثبیت الملكیة لأصاة وبالتّ الخاصّ 

عتمَد، الذي یضع حقیق العقاري من قِبَل خبیر عقاري مُ التّ یُجرى منه التي أوجبت أن 05خلال المادة 

حدید التّ  إلى إضافةبالعقار، د فیه المساحة، الحقوق العینیة والأعباء المرتبطة یحدّ ،ا للعقارمً جسّ مُ 

.)18(ط واضحا لمخطّ فقً ار وِ قیق لحدود العقّ الدّ 

  يالمطلب الثاّن

شروط معاینة الملكیّة العقّاریة الخاصّة عن طریق التّحقیق العقّاري

تحت 02-07عملیّة التّحقیق العقّاري المنصوص علیها بموجب أحكام القانون رقم تَتمّ 

العمومیّة، إذْ أَنّ مدیر الحفظ العقّاري هو مَن یقوم بقیادة العملیّة تحت مراقبته مسؤولیّة الإدارة 

" یَتمّ إجْراء التّحقیقات العقّاریة  :على 02-07من القانون رقم 9/1المادّة المباشرة، حیث تنصّ 

.)19(تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقّاري الولائي"

ة اللّیسانس، تخصّص الجزائري، مذكّرة تخرّج لنیل شهادبركاني سلمان، بویحي سمیر، التّحقیق العقّاري في التّشریع -)18(

.25، ص 2010-2009جامعة الدّكتور یحیى فارس، المدیّة، قانون عقّاري

" یحتوي التّحقیق العقّاري على ما یأتي::على 02-07من القانون رقم 05حیث تنصّ المادة *

وُجدَتنْ إقّاریة الأخرى والأعباء المثقل بها معاینة حقّ الملكیّة العقّاریة والحقوق العینیّة الع-

تحدید المساحة ووضع معالم الحدود-

تعیین المحتوى الماديّ -

.تمثیل العقّار في رسم بیاني بواسطة مخطّط یُعدّه مهندس خبیر عقّاري-

تُحدّد كیفیات تطبیق هذه المادّة عن طریق التّنظیم ".

لمدرسة العلیا للقضاء السّندات الإداریّة والقضائیّة المثبتة لحقّ الملكیّة العقّاریة، مذكّرة لنیل إجازة اعبان عبد الغني،-)19(

.27، ص 2010-2007المدرسة العلیا للقضاء، 18الدّفعة 
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من المرسوم 02كذا المادّة و  ،)20(02-07من القانون رقم 02دّة بالرّجوع إلى أحكام الما

، نجد أنّ التّحقیق العقّاري یُطبّق دون تمییز على كلّ عقّارات لم تخضع )21(147-08التّنفیذي رقم 

المؤرخ في 74-75لعملیّة مسح الأراضي العامّ، المنصوص علیها في الأمر رقم 

طبیعته المادّیّة، و تشمل هذه المعاینة العقّارات التّي لم و   ، مهما كانت صفته )22(12/11/1975

والّتي 01/03/1961تاریخ تكن موضوع سندات ملكیّة، أو التّي أُعدّت بشأنها سندات ملكیّة قبل

یُمكن أن یستفید ":نصّت على ما یلي02-07من القانون رقم 04كما أنّ المادّة فقدت حداثتَها.

من هذا الإجراء كلُّ شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازةً على عقّار، سواءً بنفسه مباشرةُ أو 

، أنْ یطلب فتح تحقیق 02بواسطة شخص آخر، أو یحوز سند ملكیّة كما هو مبیّن في المادّة 

.عقّاري"

یُطَبّق إجراء معاینة حقّ الملكیّة ":على أنّهالمتعلّق بالتّحقیق العقّاري02-07من القانون رقم 02تنصّ المادّة رقم -)20(

12الموافق 75/74العقّاریة على كل عقّار لم یخضع لعملیّات مسح الأراضي العام المنصوص علیها في الأمر رقم 

ة.والمذكور أعلاه، مهما كانت طبیعته القانونیّ 1975نوفمبر سنة 

ل مارس ة أو التّي حُرّرت بشأنها سندات ملكیّة قبل أوّ لكیّ ها سندات مي لا یحوز أصحابُ ارات التّ یشمل هذا الإجراء العقّ 

ة ".اریة الحالیّ ي لم تعد تعكس الوضعیة العقّ والتّ 1961سنة 

سندات الملكیّة المتعلّق بعملیّات التّحقیق العقّاري وتسلیم147-08من المرسوم التّنفیذي رقم 02تنصُّ المادّة رقم -)21(

تُطبّق عملیّات التَحقیق العقّاري، الرّامیة إلى معاینة حقّ الملكیّة العقّاریة، على الأملاك العقّاریة المحدّدة في "على أنّها:

.والمذكور أعلاه "2007فبرایر سنة 27الموافق 1428صفر عام 9المؤرّخ في  07/02رقم  من القانون2المادّة 

تضمّن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السّجل العقّاري ج.ر عدد ، ی12/11/1975مؤرّخ في 74-75أمر رقم -)22(

.1975سنة 92
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الفرع الأول

الشّروط الخاصّة بالقائم بعملیّة التّحقیق

، نجد 2007-02-27المؤرّخ في 02-07من القانون رقم 09دة إلى أحكام المادّة بالعو 

"یتمّ إجراء التّحقیقات العقّاریة تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح  :هأنّها نصّت صراحةً على أنّ 

الحفظ العقّاري الولائي

ي الولائي من ضمن یُباشر التّحقیقَ العقّاري محقّق عقّاري یعیّنه مسؤول مصالح الحفظ العقّار 

أعوان سلك مفتّشي أملاك الدّولة. وعند الاقتضاء یجوز للوزیر المعني أنْ یكلّف أيَّ عون من 

الأعوان التاّبعین للأسلاك المعادلة".

تُحدَّد كیفیّة تطبیق هذه المادّة عن طریق التّنظیم".

احةً على شرطین هامّینأنّ المشرّع الجزائري نصَّ صر نجد القانونيباستقرائنا لهذا النصّ 

:وهماالتحقیق العقاريإجراءلمباشرة 

الدولة، وذلك بالنّظر للدّور الفعّال الذّي أملاك أن یكون المحقّق العقّاري ضمن أسلاك مفتّشي :أوّلاً *

لم تحدّد السّالفة الذّكر،09یقوم به المحقّق العقّاري في مجال معاینة الملكیة العقّاریة، كما أنّ المادّة 

مدّة الأقدمیّة بالنّسبة للعون التاّبع لسلك مفتّشي الدّولة، والذّي یَمنَح الحرّیّةَ لمسؤول مصالح الحفظ 

.)23(العقّاري بتعیین أيّ عون تابع لسلك مفتّشي أملاك الدّولة

على ین اریّ حققین عقّ اري، لم تسمح بتعیین مُ حقیق العقّ المرتبط بالتّ 02-07حداثة القانون رقم 

اري، حقیق العقّ ات التّ مارسین لعملیّ شین المُ فتِّ ة المُ لَ كَ سْ تكوین ورَ إجراءاتالمدى القریب، رغم مباشرة 

ه والذي انحصر فقط على المجال ظر لمحدودیة وسائل التكوین وطبیعتِ بالنّ لكن ذلك غیر كافٍ 

اري على حقیق العقّ مجال التّ عوبات الكبیرة في ا الصّ ونحن ندرك تمامً ولیس المجال القانوني الإداري

، مرجع سابق.02-07من القانون رقم 09، 04ٱنظر المادتین -)23(
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،ة التي یتلقاها القُضاةة العقاریّ أو نفي الملكیّ إثباتائكة في القضایا الشّ المستوى القضائي، خاصةً 

ار في الجزائر.ر للعقّ طِ ؤَ ظام القانوني المُ د النّ تعقُّ  إلىوهذا راجع بصفة شاملة 

لة لسلك مفتّشي الدّولة وهذا الشّرطُ استثنائي عادِ أن یكون المحقّق العقّاري ضمن الأسلاك المُ :اثانیً *

09/3أشارت إلیه المادّة 
من القانون السّالف الذّكر، حیث أنّ المحقّق العقّاري في هذه الحالة )24(

.بالمالیةیعیّنه الوزیر المكلّف

حقّق اسم، لقب ورتبة المعند فتح التّحقیق العقّاري، لا بدّ على مدیر الحفظ العقّاري تبیان 

بالإضافة إلى تمدید مهمّته وتاریخ التنّقّل إلى عین المكان الّذي یجب أنْ لا یتعدّى (شهرًا)، العقّاري

ر فتْح التّحقیق مع تعیین العقّارات المعنیّة .)25(ابتدءًا من تاریخ مُقرَّ

یصدر مدیر الحفظ العقاري في حالة عملیة جماعیة "على ما یلي: 02-07من القانون رقم 09تنص المادة -)24(

ابتداءًا من تاریخ تسلمه الملف، مقرر تعیین محقق عقاري الذي یبین إضافة إلى مراجع قرار الوالي، للتحقیق العقاري 

 أعلاه". 7عناصر المعلومات المدونة في مقرر فتح التحقیق العقاري، المذكور في المادة 

علّق بعملیّات التّحقیق العقّاري یت2008مایو سنة 19الموافق ل 147-08من المرسوم التّنفیذي رقم 07أُنظر المّادة-)25(

الحفظ العقّاري في حالة تحقیق عقّاري، " یُصدر مدیر:، والتي تنصّ على مایلي26وتسلیم سندات الملكیّة، ج. ر عدد 

یلي:مُلتمَس بصفة فردیّة، في أَجَل أقصاه شهر من تاریخ استلام الطّلب، مقرّر فتح تحقیق عقاري یحتوي على ما

اسم ولقب ورتبة المحقّق العقّاري-

موضوع مهمّة المحقّق العقّاري-

تاریخ التّنقّل إلى عین المكان، الّذي یجب ألاّ یتعدّى شهرًا واحدًا ابتدءًا من تاریخ مقرّر فتح التّحقیق العقّاري-

اسم ولقب واسم صاحب الطّلب أو أصحاب الطّلبات-

المعنیّة ".تعیین العقّار أو العقّارات -
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الفرع الثاّني

الشّروط المتعّلقة بالعقّار

السّالف الذّكر، یتبیّن لنا أن 02-07من القانون رقم 03و 02انطلاقًا من تحلیلنا للمادتین 

تأسیس إجراء المُعاینة والتحرّي لكسب وعاء عقاري عن طریق التّحقیق یتطلّب توفّر شروط أساسیة 

ورئیسیة یتعیّن علینا التعرّض لها بالشّرح انطلاقًا من النّقاط التاّلیة:

حةیجب أن یقع العقّار في بلدیّة غیر ممسو :أوّلا

2/1طبقا للمادّة 
، فإنّ هذا الإجراء یُطبّق على العقّارات التّي لم 02-07من القانون رقم )26(

لعملیّات المسح العامّ ،وهذا أمرٌ طبیعي أنْ یتمّ تأسیس هذا الإجراء لیشمل العقّارات التّي تخضع

، أَضف إلى )27(یُسلّم الدّفتر العقّاري كسند رسمي خاص بذلك العقّارعملیّةُ المسح،تأخّرت بشأنها

ذلك أنّ كلاَ الإجراءیْن یهدفان إلى تحقیق غایة واحدة وهي التّطهیرُ الشّامل للوضعیّة غیر القانونیّة 

للعقّارات.

1961-03-01تاریخ أن یكون العّقار بدون سند أو له سند ملكیّة محرر قبل :ثانیا

" یشمل هذا الإجراء : على 02-07من القانون رقم الثاّنیة من المادّة الثاّنیةلفقرةاتَنصّ 

مارس 01العقّارات التّي لا یحوز أصحابُها سندات ملكیّة، أو حُرّرت بشأنها سندات ملكیّة قبل 

والتّي لم تَعُد تعكس الوضعیّة العقّاریة الحالیة ".1961

" یطبّق إجراء معاینة حقّ الملكیّة العقّاریّة على مایلي: 02-07تنص الفقرة الأولى من المادّة الثاّنیة من القانون رقم -)26(

على كلّ عقّار لم یخضع لعملیّات مسح الأراضي العامّ ".

.22، ص 2004دار هومة، الجزائر، حمدي باشا عمر، محرّرات شهر الحیازة ، عقد الشّهرة، شهادة الحیازة،-)27(



مضمون فكرة معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاريالفصل الأول  

21

، العقّارات التّي لا یحوز أوّلاً أعلاه نستخلص أنّ هذا الإجراء یشمل إستِنادًا إلى المادّة المذكورة 

رسمي مشهّر بالمحافظة أصحابُها سندات ملكیّة وعلیه، فكلُّ شخصٍ لا یملك عقّارًا بموجب سند

ر ثانیًایكون غیرَ مَعنيٍّ إطلاقًا بهذا الإجراء. العقّاریة بشأنها  ت، أنّه جاء لتطهیر العقّارات التّي حُرِّ

.1961سندات ملكیّة قبل الفاتح مارس 

على اعتبار أنّ هذه السّندات لیست لها حجّیّةُ الإثبات المطلقة، وتعتبر كمحرّراتٍ عرفیّةٍ، 

والتي لیست لها قوة قانونیة في لأنّها عادةً ما تكون قد حُرّرت وفقًا لنظام الشّهر الشّخصي القدیم

أنّ قانون التوثیق یشترط الرسمیة والإشهار لتثبیت الملكیة العقاریة، إثبات الملكیة العقاریة، خاصة و 

لا یتضمّن أغلبُها البیاناتِ الأساسیّةَ الواجبُ ذكرُها حیث ، )28(القانونیة الجدیدةخاصة في ظل الأحكام

تعكس بالعقد الرّسمي من اسم العقّار، طبیعته، مساحته، حدوده وأصل ملكیّته، وبذلك أصبحت لا

أحكام لِمَن عدّةحیث ثارت بشأنها منازعاتٌ أدّت بِبَعضها إلى صدورضعیّةَ العقّاریةَ الحقیقیّةَ الو 

ÁƔ±Ŧ¢�ÁƔƄƅŕƈ�Ƒƅ¥�ŕĎƔž±ŷ�±ŕÌƂŸƅ§�řÌƔƄƆƈ�¿ŕƂśƊ§�ÀŻ±��ª §̄ƊśŬƈƅ§�Ƌ°ƍ�Àƍ É̄ƔËŗ
)29(.

أن یكون العقّار تابعًا للأملاك العقّاریة الخاصّة:ثالثا

" تُطبّق أحكام هذا القانون على :على أنّه02-07من القانون رقم 03تنصّ المادّة 

الأملاك العقّاریّة الوطنیّة بما فیها الأراضي المسمّاة سابقًا "عرش" والأملاك الوقفیّة ".

تضمّن ی1990-11-18المؤرّخ في )30(25-90من القانون رقم 23وبالرّجوع إلى المادّة 

التّي أعطت تصنیفًا ثلاثیًا للأملاك العقّاریة، فإنّ الأراضي والحقوق -والمتمّمالتّوجیه العقّاري المعدّل 

العینیّة العقّاریة التاّبعة للملكیّة الخاصّة، وحدها معنیّة بتطبیق تدابیر هذا القانون، ویعني ذلك أنّ 

ماي 21المؤرّخ في،352-83منَ المرسوم التنفیذي رقم الأولىالمشرّع استدرك تفسیر المادّة 

، دار هومة، الجزائر6ي، ط بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیّة العقّاریة والحقوق العینیّة العقّاریة في التّشریع الجزائر -)28(

  .  212ص  2009

.304سّابق، ص محمودي عبد العزیز، مرجع -)29(

.، المتضمّن التّوجیه العقّاري1990نوفمبر سنة 18الموافق ل ،25-90قانون رقم -)30(
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المتضمّن سَنّ إجراء إثبات التقّادم المكسب وإعداد عقد الشّهرة المتضمّن الاعتراف بالملكیّة 1983

إعداد عقود الشّهرة على العقّارات التاّبعة هناك اتجاه فقهي تبنى فكرة قبول والتّي على أساسها 

.ابعة للدولةالتّ للأملاك الوطنیّة الخاصّة

كأراضي " أراضي العرش"دّة أعلاه، أثناء الإشارة إلى استبعاد الأراضي المسمّاة إنَّ قراءة الما

، تعني استبعاد صراحةً من تطبیق هذا القانون الملكیّات العقّاریة )31(تابعة للأملاك الوطنیّة الخاصّة

التاّلیة:

الأملاك العقاریة الوطنیة:*

العقّاریة الوطنیّة التاّبعة للدّولة ومجموعاتها الإقلیمیّة ( الولایة والبلدیّة ) والأملاك الوطنیّة الأملاك

، قدْ تمَّ استبعادُها صراحةً منْ تطبیق هذا الإجراء.)32(الخاصّة بما فیها أراضي العرش

الأملاك العقّاریة الوقفیة:*

والتّي اعتَبرتْ أنَّ )33(10-91من قانون الأوقاف 05الملكیّة الوقفیّة أمرُها محسومٌ بموجب المادّة 

الوَقْف ملْكٌ للأشخاص الطّبیعیین ولا الاعتبارییّن ولا یتمتّع بالشّخصیة المعنویّة ولا یمكن تملّكه 

.)34(وتبعًا لذلك تمّ استبعادُها من تطبیق هذا الإجراءالمُكسببالّتقادم

.306 سابق، ص ص 305، محمودي عبد العزیز، مرجع -(31)

نوفمبر سنة 18المؤرّخة في  49عدد  ، ج.ر25/09/1995، المؤرخ في 26-59من الأمر رقم 13فَصَلت المادّة -)32(

المتضمّن التوجیه العقاري، في الطّبیعة القانونیة لأراضي العرش 25-90من القانون رقم 85المعدّل للمادّة رقم 1990

عتها للملكیّة الخاصّة للدّولة.وأتْبَ 

، معدل ومتمم.وقاف، یتعلّق بالأ1991أبریل سنة 27الموافق 1411شوّال عام 12، المؤرخ في 10-91قانون رقم -)33(

" الوقفُ لیس ملكًا للأشخاص الطّبیعییّن ولا الاعتبارییّن، ویتمتّع بالشّخصیة منه على مایلي: 05صّ المادّة تن*حیث 

المعنویّة وتسهر الدّولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها ".

هو حبس العین عن التّملّك "على أنّه: الوقفعرّفتالمتعلّق بالأوقاف91/10نون رقم من القا03المادّة حیث أنّ *

على وجه التّأبید والتّصدُّق بالمنفعة على الفقراء أو على وجهٍ من وجوه البِرِّ والخیر".

.307، ص نفسهمرجع المحمودي عبد العزیز، -)34(
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الفرع الثالث

الشّروط المتعلّقة بالحیازة

والتّي )35(02-07من القانون رقم14و 04 وادنونیّة الصّحیحة في مفهوم المالحیازة القاتُعدّ 

تُمكّن صاحبَها منَ الحصول على حقّ الملكیّة عن طریق التقّادم المُكسب یجب أنْ یُمارَس كما یلي:

وجود الحیازة القانونیة الخاصّة:-1

" یُمكن لكلّ شخص طبیعي أو :مایليعلى  )36(02-07القانون رقم من4/1تتضمّن المادّة 

معنوي یمارس حیازةً على عقّار سواءً بنفسه مباشرةً أو بواسطة شخص آخرَ، أنْ یحوز سند ملكیة 

، وعلیه فإنَّ الحیازةَ التّي اشْترطها المشرّع الجزائري یجب أن أعلاه..."02كما هو مُبیَّن في المادّة 

، مستمرّة ، بحیث یجب أن تكون الحیازة هادئة، علنیّة)37(مادّي والمعنويیراعى فیها توافر الرّكن ال

الإكراه، الخفاء وعدم الاستمرار. وخالیة من عیْب الغموض

ضرورة استكمال مدّة الحیازة:-2

فإنّ عملیّة الاعتراف بالملكیّة للحائز السّالفة الذّكر،14بالتأّسیس على نصّ المادّة رقم 

یشترط منه (صاحب الطّلب) أن یكون قد استكمل مدّةَ الحیازة المؤدّیة لاكتساب العقّار محلَّ الحقّ 

عند توافر حسن النیّة أو المدد، أو سنوات10العیني العقّاري ویكون ذلك إمّا بالتقّادم المُكسب لمدّة 

ا الوثائق " إذا نتج عن تحلیل التّصریحات والأقوال والشّهادات وكذعلى:  02- 07من القانون رقم 14تنصّ المادّة -)35(

سمح له بالحصول المُقدّمة و التّحریّات التّي قام بها المحقّق العقّاري، أنَّ صاحبَ الطّلب یُمارس حیازةً من شأنها أنْ ت

فإنّه یَعْترف له بأحقّیّته على العقّار محلّ عن طریق التقادم المُكسب، طبقًا لأحكام القانون المدني،على حقّ الملكیّة

.مرجع السّابق، التّحقیق العقّاري "

.فسهنمرجع ال، 02-07من القانون رقم 04/1أنظر المادّة رقم -)36(

السّالف المدني الجزائري،الحیازة القانونیة الصّحیحة هي التي توفرت على ركنیْها المادّي والمعنوي طبقًا لأحكام القانون -)37(

.843إلى  808في الموادّ من الذّكر
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یجب على المحقّق العقّاري التأّكّد من عناصر الحیازة،  لذلك .)38(لطّویلسنةً في حالة التقّادم ا15

)39(وله أنْ یَستعین بجمیع الوثائق التّي تُدَعّم ادّعاءَه الحائز بشأن الحیازة الصّحیحة 

الّثانيالمبحث

مباشرة عملیّة إجراء التّحقیق العقّاري

تعیین مفتّش أو مفتّشي التّحقیق العقّاري بناءًا على مؤهلاتهم ومراكزهم القانونیة ومستوى یتمّ 

المسؤولیة، وذلك باقتراح من قِبَل مدیر أملاك الدولة للجهة المعنیة بالتحقیق العقاري ویُعیَّنون بموجب 

هذا كله یستلزم من المفتّشین قرار ولائي یحدَّد فیه المدّة، الكیفیّة ومكان إجراء التّحقیق العقاري، و 

المقبولین لإجراء التّحقیق العقّاري، أداء الیمین القانونیة بغرض احترام مبادئ النّزاهة، الشّرف والمهنیة 

هادات التي یقومون في مهامهم المرتبطة بتثبیت الملكیة العقاریة أو نفیها، من خلال القرائن والشّ 

اري مُهمّتُهم قانونیة وتقنیة للمعاینة وعلى ذلك، یشترط الإلمام التّحقیق العقّ بجمعها.  إنّ مفتّشي

.)40(بالمسائل المرتبطة بالعقّار والحقوق العینیّة العقّاریة

بهدف الحفاظ على حقوق كلٍّ من الدّولة والغیر على حدِّ سواء، فقد أجاز المشرّع الجزائري 

ار برنامج بناء أو تهیئة حضریّة أو ریفیّة، غیر إجراء تحقیق عقّاري بصفةٍ فردیّةٍ أو جماعیّةٍ في إط

.)41(أنّ هذا الإجراء لا یتمّ إلاّ وفقًا لمراحلَ وإجراءاتٍ صارمةٍ 

المؤرّخ 58-75، المعدِّل والمتمِم للأمر رقم 2007مایو 13، المؤرّخ في 05-07من القانون رقم 827تنصّ المادّة -)38(

�ÅƙÂƀƈƆ�œčƒƈƒŵ�œčƀš�Â¢�¦Å°œËƀŵ�Â¢�ƙÂƀƈƆ�±œš�ÀƆ"، المتضمّن القانون المدني الجزائري على أنّه: 1975سبتمبر  26في 

كان أو عقّارا، دون أن یكون مالكا له أو خاصّا به ، صار له ذلك ملكًا إذا استمرّت حیازتُه له لمدّة خمسة عشر سنة 

بدون انقطاع ".

.69سّابق، ص بوالقرعة ریمة، مرجع -)39(

.03صسابق، ، مرجع 003اُنظر التّعلیمة رقم -)40(

خدیم البشیر، الآلیات القانونیّة لتطهیر الملكیّة العقّاریة الخاصّة غیر الممسوحة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -)41(

.78، ص2013-2012جامعة یحیى فارس، المدیة، شهادة الماستر تخصص قانون عقّاري،
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للتّفصیل أكثر، كان من الضّروريّ التطرُّق إلى كلّ مرحلةٍ من مراحل معاینة الملكیّة العقّاریّة 

(مطلب الفردي والجماعي لهذا الإجراء وكذا حالتَا الإجراء (مطلب أوّل)عن طریق تحقیق عقّاري 

ثانٍ).

المطلب الأول

مراحل إجراء معاینة حقّ الملكیّة الخاصّة عن طریق تحقیق عقّاري

یجوز لكلّ شخصٍ طبیعي أو معنوي یمارس حیازةً قانونیةً على عقّار، كما هو مبیّن في 

04السّالفتین الذّكر من القانون المدني الجزائري وكذا ما أدرجته المادّة رقم828و 827المادّتین 

أن  من ذات القانون02أو له سند ملكیّة كما هو مُبیّن من خلال المادّة رقم 02-07من القانون رقم

.)42(یطلُب فتح تحقیق عقّاري لمعاینة حقّ الملكیّة العقّاریّة الخاصّة

المتعلّق بعملیّات التّحقیق العقّاري 147-08من المرسوم التّنفیذي رقم 03كما حدّدت المادّة 

وتسلیم سندات الملكیّة، مضمون الوثائق اللاّزمة المُرفقَة مع الطَّلب، غیر أنّ هذه الأخیرة تختلف 

ر بیةوتتوقّف على نوع شأنه سند الطّلب كذا الطّبیعة القانونیّة للعقّار المعني بالتّحقیق، ما إذا كان حُرِّ

.)43(أو أنّه محلّ حیازة قانونیّة

للتّوسُّع أكثر في مضمون الفكرة، كان من الضّروري التطرّق إلى كلِّ من الطّلب المُقدّم من 

ومن ثمَ، الطّلب المُقدّم من شخصٍ له سند مُحرّر قبل (فرع أول)شخصٍ لا یحوز سند ملكیة أصلاً 

صبح لا یعكِس الوضعیّة القانونیّة للعقّار.والذّي أ(فرع ثانٍ)1961الفاتِح مارس 

سابق.، مرجع 02-07من القانون رقم  04و 02 ق م ج، وكذا المادّتین 828و 827اُنظر المادّتین -)42(

سابق.، مرجع 147-08رقم  مرسوم التنفیذيمن ال03اُنظر المادة -)43(
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الفرع الأوّل

تقدیم طلب افتتاح تحقیق عقّاري من شخص لا یجوز سند الملكیّة

، المُحرّر في استمارةٍ نموذجیّةٍ مُقابل )44(یتلقّى مدیر الحفظ الولائي طلب فتح تحقیق عقّاري

وَصْل استلام بحیث تتضمّن البیاناتِ التاّلیةَ:

 واللّقب، اسم الأب، مكان الولادة، الجنسیّة، المهنة وعنوان صاحب الطّلب.الاسم

�ŕÆƄƅŕƈ�Ã£��ŕĎƔ̄±ž�ŕÆƄƅŕƈ�ŕČƈǔ§Ã�§Æ²œŕţ�ŕÌƈ¥��̈ ƆČ· ƅ§�̈ ËţŕŰ �ŕƎŗ�¼Ì±Ű śƔ�ƓÌśƅ§�řÉſĐŰ ƅ§على 

الشُّیُوع.

ب كلّ الأعْباء والاِرتفاقات الإیجابیّة والسّلبیّة، التّي تَشمل العقّار محلّ التّحقیق حس

صاحب الطّلب.

:)45(كما یُرفَق الطّلب بالوثائق التنّظیمیّة التاّلیة

عقّاري على نفقة )46(مُخطَّط طُبوغرافي للعقّار، مُعدّ من طرف مهندس خبیر

صاحب الطّلب، یُنجز على ورق شفّاف، حسب سلّم مُطابِق للمعاییر 

المنصوصِ علیها في مجال مسح الأراضي العامّ.

یُلحَق ببطاقة وصفیّة والتّي تُشیر إلى الطّبیعة المادیّة للعقّار، مساحتِه، قیمتِه وكذا حسب 

الشّاغلین المجاورین.

.كلّ وثیقةٍ من شأنها أن تسمح لصاحب الطّلب حقَّه بها

ویُفتَح ملفّ لكلّ طلب،  حیث یُعطَى له رقم وتاریخ )47(یُسلَّم مقابل تسجیل الطّلب وَصْل إیداع

.)48(تّسجیل في السِّجِل الخاصّ وهذا من أجل احتساب بدایة آجال التّحقیق العقّاريال

.02الملحق رقم اُنظر للاطلاع أكثر، -)44(

.نفسهمرجَع ال ،147-08من المرسوم التّنفیذي  04و 03اُنظر المادّتین -)45(

مذكرة نهایة الدراسة للحصول على التّحقیق العقّاري كآلیّة لتطهیر المِلكیّة العقّاریة الخاصّة، فرج مسعود، عیاد توفیق، -)46(

.21ص، 2010-2009المدیّة، اللیسانس، تخصص قانون عقاري، جامعة یحیى فارس، كلیة الحقوق، شهادة
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لطّلب أو من طرف الشّخص تسجَّل الطّلبات المستلَمة المُودعة مباشرةً، من طرف صاحب ا

ظ حسب التّسلسل الزّمني المفتوح لدى مدیریّة الحِفمُرقّم ومختوم،)49(على سِّجل إیداع الطّلباتالمُوكَل

العقّاري للولایة.

مُرقَّم ومختوم، لتلقّي كلّ الاعتراضات والاحتجاجات التّي قد )50(كما یتعیّن فتح سجل الشّكاوَى

تُثار خلال التّحقیق العقّاري.

ویُفتَح ملف لكلّ طلب، حیث یُعطي له رقم وتاریخ )51(یُسلَّم مقابل تسجیل الطّلب وَصْل إیداع

.)52(التّسجیل في السّجل الخاصّ 

الفرع الثاني:

01/03/1961قبلمحرر تقدیم طلب افتتاح تحقیق عقاري من شخص له سند ملكیة 

رة قبل  والتّي لم تَعُدْ تعكس الوضعیّة 01/03/1961تاریخ تعتبر سندات الملكیّة المُحرَّ

رة من طرف قضاة العقّاریة الحالیّة، من بین العقود المثبتة للملكیّة العقّاریة، بما فیها العقود المحرَّ

.04لحق رقم نظر المُ اُ ، للاطلاع أكثر-)47(

الآلیات البدیلة لتطهیر الملكیّة العقّاریة الخاصّة في التّشریع الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماستر في بولعشب رمضان،-)48(

.43، ص2013/2014الحقوق  تخصص قانون عقاري، جامعة یحیى فارس، المدیة، 

.05اُنظر المُلحق رقم،للاطلاع أكثر-)49(

.06اُنظر الملحق رقم ،للاطلاع أكثر-)50(

.04اُنظر الملحق رقم للاطلاع أكثر،-)51(

.04سابق، ص، مرجع 003التّعلیمة رقم -)52(
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رة أثناء )53(المحاكم الشَرعیّة والمتضمّنة تعدیل، نقل أو إلغاءٍ لحقوقٍ عینیّةٍ عقّاریةٍ  وعقود الملكیّة المحرَّ

التّشریع الفرنسي السّاري قبل صدور قانون التّوثیق، لذا یجب أن یتضمّن الطّلب المكتوب:

نوع السّند وتاریخه-

حجمه إذا كان مُشهّرًا بمحافظة الرُّهون العقّاریة-

القِوام والمساحة.-

یجب أن یتضمّن الملفّ التِّقني، صورةً أصلیةً أو نسخةً واضحةً مصادقًا علیها من الجماعات

للسّند الحائز وبیان أي الهیئات الإداریة المعنیّة مباشرةً بتنظیم وضبط العقار، وتسجیلهالمُتخصّصَة

)54(الحائزین المستفیدین من العملیّةهوّیّة

المطلب الثاّني

اريحقیق العقّ التّ لمباشرة إجراءاتالفردي والجماعي الأسلوب

المتعلّق بالتّحقیق 2007فیفري 27المؤرّخ في 02-07من القانون رقم 06تنصّ المادّة 

غیر أنّه یُمكن فتح تحقیق ...یتمّ فتح تحقیق عقّاري بصفة فردیّة في أيّ وقت"أنّه: علىالعقّاري

.عقّاري بصفة جماعیة في إطار انجاز برامج بناء أو تهیئة عقّاریة ریفیّة أو حضریّة"

وعلیه فإنّ المشرّع الجزائري قد فتَح مجال ممارسة التّحقیق الملتَمس بصفةٍ فردیّةٍ حین نصّ 

ه ( یتمُّ في أيّ وقت)، إلاّ أنّه حصر مجال هذا الإجراء الملتَمَس بصفةٍ جماعیةٍ فقط صراحةً على أنّ 

في إطار انجازِ برامجَ بناءٍ وتهیئةٍ عقّاریةٍ ریفیّةٍ أو حضریّةٍ .

الصّادرة عن المدیریّة العامّة للأملاك الوطنیّة، المتعلّقة بِسَیر 24/06/1998المؤرخة في 16اُنظر التّعلیمة رقم -)53(

الأراضي والتّرقیم العقّاري.عملیّات مسْح

.324سابق، صمرجع لیلى، المنازعات العقاریة، يحمدي باشا عمر، زروق-)54(
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السالف الذّكر 147-08من المرسوم التّنفیذي رقم 06، 05، 04، 03المواد بیّنتكما

المتعلّق بعملیّات التّحقیق العقّاري وتسلیم سندات الملكیّة على طلب فتح تحقیق عقّاري فردي في 

طلب فتح تحقیق عقّاري إمكانیة  على أیضا06، 05تانكما نصّت المادّ ،منه04و 03المادّتین 

.)55(بصفة جماعیة

صفةٍ جماعیّةٍ أو فردیّةٍ، لذلك، فالمشرّع الجزائري جعل طلبات فتح التّحقیق العقّاري سواءً ب

تَخضع إلى إجراءاتٍ محددةٍ قانونًا، لا یجوز مخالفتُها طبقًا للموادّ السّالفة الذّكر من المرسوم التّنفیذي 

السّالف الذّكر.

للتّفصیل أكثر كان من الضّروريّ التّطرق إلى الإجراء الفردي لمعاینة حقّ الملكیّة العقّاریة عن 

.( الفرع الثانيٍ)وكذا الإجراء الجماعي لمعاینة حقّ الملكیّة ( الفرع الأوّل)طریق تحقیق عقّاري 

ولالفرع الأ 

اريعقّ حقیق تبواسطةالملكیّة الإجراء الفردي لمعاینة 

نُمیّز بین 2007-02-27المؤرّخ في 02-07من القانون رقم 6/1بناءًا على نصّ المادّة 

( أوّلاً )التّحقیق العقّاري، الحالة الأولى تخصُّ الحائزَ بدون سندطلب حالتین للإجراء الفردي المتعلّق ب

وذلك كما ( ثانیًا )1961مارس 01تاریخلّذي بیده سند ملكیّة محرّر قبْلالحائز ا،والحالة الثاّنیة

:یلي

حالة الإجراء الفردي لحائز بدون سند:أوّلاً 

سّابق.، مرجع 147-08من المرسوم التّنفیذي رقم 06، 04،05، 03اُنظر في ذلك المواد -)55(



مضمون فكرة معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاريالفصل الأول  

30

یَجوز لكلّ حائزٍ لمِلْك عقّاري بدون سَنَد في البلدیّات والمناطق غیر الممسوحة، أنْ یُبادر 

بطلب إجراء فَتْح تحقیق عقّاري، یُوَجّه إلى المدیر الحِفظ العقّاري الولائي المختصّ إقلیمیا، لأجْل 

. یتمّ تعیین مُحقِّق عقّاري من قمنتهوبعد تسجیل الطلب ور المُعاینة المادیّة والقانونیّة للمِلكیّة العقّاریة

ضِمْن أعوان سِلك مفتّشي أمْلاك الدّولة، بموجب مُقَرّر یَصدُر عن مدیر الحِفظ العقّاري الولائي 

حجیة و  .)56(المختص، في أجل شهر من تاریخ استلام الطّلب والثاّبت بوصْل یُسلّم إلى المستفید

ذ أنّه أداة في یده للاحتجاج به في حالة ضیاع ملفّه أو حجیة قانونیة، إالوصل الذي یسلم للمستفید

سرقته، بحیث یمكن للشخص الطّالب لإجراء التّحقیق العقّاري طلب وصل آخر یُثبِت أحقیّتَه في تكملة 

.إجراءات برمجة ملفه بغرض التّحقیق العقّاري

لإجراء، للتأكّد من حیازته تتمثّل مُهمّة المُحقّق العقّاري في تَلقّي تصریحات المستفید من هذا ا

القانونیّة حتّى یَتسنّى له اكتساب الملكیّة عن طریق التقّادُم المُكسب، ومن ما یعتمد علیه المحقّق؛ 

الصّادرة عن بعض أو تلقي المحقق العقاري للشهادات المرئیة أو المنقولة إلیه، الشَّهادات المكتوبة

البحوث والتَحرّیات على مستوى المُحافظة العقّاریة للتأّكُّد الشّهادات الجبائیّة، وإجراء بعضالمصالح

.)57(فیما إذا كان هناك إشهارٌ مُسْبَق أو سند لهذا العقّار، وقد یعرض حیازة طالب التّحقیق

یَحِقّ للمحقّق العقّاري أنْ یُعایِن نُقْص الحُجّیِّة في السّند المٌقَدم من الحائز، زیادة أو نقصان 

ذكورة في السّند القانوني مقارنةً بما جاء في التّحقیق المیداني، ویقوم المهندس الخبیر المساحة الم

ویجب حضورُ كلٍّ من.)58(العقّاري خلالها بإعادة وضع معالِم الحدود للمِلك العقّاري الموجود بالسّند

.نفسهمرجع ال، 147-08وم التّنفیذي رقم من المرس07، 03اُنظر المادّتین رقم -)56(

  .325ص  سّابق،وقي لیلى، حمدي باشا عمر، مرجع زر -)57(

، المتعلّق بعملیات التّحقیق العقّاري وتسلیم سندات الملكیّة 147-08رقم  المرسوم التنفیذيمن 13تنصّ المادّة رقم-)58(

یُحرر المحقّق العقّاري مَحْضرًا نهائیًا یُسجِل فیه نتائجَ " في حالة ما إذا لم یقدَّم أي احتجاج أو اعتراض،على مایلي: 

التّحقیق العقّاري الذّي قام به.



مضمون فكرة معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاريالفصل الأول  

31

ذي مصلحة. له علاقة جوار مباشرة أو غیر مباشرة في العقار المعني بالإحصاء والتحقیق، أو كل

لذلك یجب أن یُخطِر بواسطة الإشهار على المستوى البلدي أو الولائي أو عن طریق الصحف، لكي 

.یُدلي كل واحد بشهادته إن كان له اعتراض على إجراء التّحقیق

01/03/1961تاریخ حالة الإجراء الفردي لحائز لسند الملكیّة مُحرّر قبل  :اثانی

، تقدیم طلب فتح تحقیق 1961على حاملي سندات الملكیّة المُحرّرة قبل الفاتح مارس سنة 

�Ë§� Ìµ śŦÊƈƅ§�ƓœƛÃƅ§�Å±ŕÌƂŸƅ§�̧ ſţƅ§�±Ɣ̄ƈ�Àŕƈ£�Å±ŕÌƂŷÃƍÃ��ŕĎƔƈƔƆƁ السّالفتین 04، 02ما أجازته المادّتین

دات التّي حُرّرَت في ظلّ السّالف الذّكر، وتعني هذه العملیّة تلك السّن02-07الذّكر من القانون رقم 

التّشریع الفرنسي القدیم والتّي لم تَعُد تعكِس الوضعیّة العقّاریة للأملاك المثبِتَة لها، بِسبب عدم 

الخُضوع الإجباري لإجراءات الشّهر بالنّسبة لمُعظم العقّارات الواقعة في المناطق الرّیفیّة، أین كانت 

رة من تنتقل الملكیّة و تتداول طِبقّا لأحك ام الشّریعة الإسلامیة، الأعراف المحلّیّة مثل العُقود المُحرَّ

، في تلك الفترة الاستعماریّة والّتي تضمّنت نقل، تعدیل أو اِنهاءٍ لحقوقٍ الشرعیةطرف قُضاة الَمحاكم

ود المُعدَّة منَ عینیّةٍ عقّاریّة، أو الّتي لم یُبادِر أصحابُها إلى إجراءات تصحیحها أو تثبیتِها أو تلك العُق

�ŕĎƔƅŕţ�ŕƎÉśŝ§̄ţ�Íª Ƃ̄Éž�ƓśÌƅ§Ã�ÁƔĐƔŬƊ±Ëſƅ§�ÁƔƂĐŝÃÊƈƅ§
)59(.

تَقضي هذه العملیّة مُراعاةَ واثبات رسمِیّة وصِحّة هذه السّندات المُعتَرَف بها كوَسائلَ لإثبات 

ا، للـتّحقُّق في قانونیّة هذه حُقوق المِلكِیّة العقّاریّة، الّتي تتطلّبُ من العَوْن المُحقِّق الفَحصَ الدّقیقَ له

الوثیقة أو السّند واستِجابَتِها لِكُلِّ الشّروط والأَشكال المَعمولِ بها في ظِلِّ التّشریعِ السّابق.

وعلیه، یقوم المهندس الخبیر العقّاري، بحضور المحقّق العقّاري على نفقة صاحب الطّلب أو المعني، بوضع معالم 

المحقّق العقّاري و یُتمّم بعد ذلك المخطّط الطوبوغرافي حدود العقّار. ویُعِد محضر وضع المعالم الذّي یوقِّع علیه أیضًا 

بالإشارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة العقّاریة ثمّ یسلّمه للمحقّق العقّاري ".

.158، 157سّابق، ص ص مرجع ، عبان إیمان-)59(
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ما على المُحَقّق العقّاري سِوى التأّكُّد من حَداثة المعلومات الوارِدة في هذه السَّندات أنّه بحیث 

�ªوهل تَعكِس فِعلاً الوَضعیَّةَ  ÉŗÉŝ�Ƒśƈ��ÆƜƄŮ�¡§±Šƙ§�§°ƍ�¿ÃŗÊƁ�Áƈ�ÁčƄƈČśƆƅ��ŕĎƔƅŕţ�ŕƎƅ�ÉřÌƔƂƔƂţƅ§�ÉřÌƔ±ŕÌƂÉŸƅ§

رة قبل ، یجب أن یَستَجیب 01/03/1961تاریخأنّ مُراعاة إجراء التّحقیق العقّاري في السَّندات المُحَرَّ

ŕĎƔƅŕţ�¾Ɯ ÍƈƗ§�řŝ§̄Éţ�Á§̄ƂÊſƅ
)60(.

الفرع الثاّني

لمباشرة إثبات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريالإجراء الجماعي 

المُتضمِّن تأسیس 2007-02-27المؤرّخ في 02-07من القانون رقم 06/2نصّت المادّة 

.. غیر أنّه یُمكن فَتحُ تحقیقٍ «.إجراء لمُعاینة حقّ الملكیّة العقّاریّة عن طریق تحقیق عقّاري على: 

.»اریّةٍ، ریفیّةٍ أو حَضَریَّةٍ رامجَ بناءٍ أو تهیئةٍ عقّ عقّاري بصفةٍ جماعیّةٍ في إطار انجاز ب

تَتِمُّ عملیّة فتح التّحقیق العقّاري بصفةٍ جماعیةٍ إمّا بقَرارٍ صادرٍ منَ الوالي وإمّا بطَلبٍ من 

07ه المادّة وهذا ما بیّنت، نظرًا لموقع وجود العقار في البلدیةرئیس المجلس الشّعبي البلدي المُختصّ 

في حالة التّحقیق الجَماعي یتّخِذ الوالي «السّالف الذّكر والّتي تنصّ على: 02-07من القانون رقم 

رئیس المجلس الشّعبي البلدي المُختصّ، یتضّمن فتْح تحقیق عقّاري قرارًا بمُبادرةٍ منه أو منْ 

مصالح الحِفظ العقّاري الوِلائي وحسْب الحالة، مسؤول البناء جَماعي، بعد أخْذ رأي كلٍّ من مَسؤول

.)61(»أو المَصالح الفِلاحیّة 

.158، ص نفسهمرجع العبان إیمان، -)60(

.رجع سابق، م02- 07رقم من القانون07و المادة6/2ة اُنظر الماد-)61(
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یُحدِّد قَرار الوالي المنطقةَ أو المناطق الإقلیمیّة الّتي تَعْنیها عملیّة التّحقیق وبإمكان أيِّ شخصٍ 

ءاتِه واعتراضاتِه المُحتمَلة، فیما یَخصُّ ادِّعا عرضبَ إلى المُحقّق العقّاري للا یَحُوز سند ملكیّة، التّقرُّ 

.)62(العقَار محلّ عملیّة التَّحقیق الجَماعي

تِبعًا لذلك، یكون قرار الوالي مَحلَّ نشرٍ واسعٍ، فَقبْل بدایة فترة استلام الملفّات، یُلصَق القرار 

ریّته، ویُرسِل نُسخٍا منه إلى لمدّة شهرٍ وعلیه یقوم مدیر الحِفظ العقّاري بلَصقِه على مستوى مَقرّ مُدی

المُدیرِین الوِلائیِّین المُكلَّفین بمَسح الأراضي وأملاك الدّولة والضّرائب والأوقاف والبناء والتّعمیر 

.)63(والمصالح ورؤساء المجالس الشّعبیّة البلدیّة لاِلصاقها

شیكاوي سمیر، تأسیس السّجل العقّاري على ضوء إجراء معاینة حقّ الملكیّة العقّاریّة عن طریق التّحقیق العقّاري، -)62(

.33، ص 2010-2007، 18مذكّرة التّخرُّج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة 

" یكون قرار الوالي محلَّ نشر واسع، عن طریق على مایلي: 147-08من المرسوم التّنفیذي رقم 06تنصّ المادّة رقم -)63(

لصقه لمدّة شهر قبل بدایة فترة استلام المِلفّات ولهذا الغرض یقوم مدیر الحفظ العقّاري بلَصقه على مستوى مقَرّ 

مدیریّته

لس الشّعبیّة البلدیّة المُدیرِین الوِلائیِّین المكلَّفین بمسح الأراضي وأملاك الدّولة ویرسِل نُسخًا منه إلى رُؤساء المجا

والضّرائب والأوقاف والبِناء والتّعمیر و المصالح الفلاحیّة لاِلصاقها ".



آثار التحقیق العقاري والمنازعات المثارة بشأنه الفصل الثاني

35

الفصل الثاني

ثارة بشأنهالمنازعات المُ و اري حقیق العقّ آثار التّ 

فإنّه قد تجلّى لنا قنا إلى كل الممیّزات التي تتّسم بها عملیّة التّحقیق العقّاري،ضنا وتطرّ من خلال تعرُّ 

بعض الآثار التي تنتج عن التّحقیق العقّاري في جوانبَ مختلفةٍ، هذا ما یؤدي إلى ظهور وبروز 

منازعات ونزاعات بشأن مدى شرعیّة تسلّم الدفتر العقاري، بعد التّحقیق العقّاري من عدمه. وقد 

مصلحة مادیّة مباشرة إلى ینجرّ على ذلك، لجوء الأطراف أو أحد الأطراف الذي قد تكون له 

القضاء، من خلال رفع دعوى قضائیة أمام القسم العقاري أو المدني للمحكمة، بغرض استفاء ما یراه 

�Å±œ§² Šƅ§�¹ Ì±Ůƈƅ§�¿ŗ
ËƁ�Áƈ�řŷÃŲ Ãƈƅ§�řÌƔƊÃƊŕƂƅ§�ª §¡§±Šƙ§�ÁÃƄś�Á£�ÁÌƔŸśƔ�ƌÌƊŐž�§°ƍ�ƑƆŷÃ��ƌƅ�ŕĎƂţ�ƌÌƊ£

عینیّة العقّاریة في قانون الإجراءات المدنیّة، واضحة، وذلك قصد تعدیل شروط قبول الدعاوى ال

والتّخصیص علیها في نص خاص تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وهذا بقصد عدم ترك المسألة 

.)65(للتّنظیم

تُعد عملیّة التّحقیق العقّاري عملیّةً هامّة لتثبیت الملكیة العقّاریة أو نفیها، كما أن عملیة المسح 

ي اختیاریة أي بطلب من العقّار بصفة عامة، وتعد عملیّة التّحقیق العقّار للأراضي أساسیة لفرز 

أو تكون إلزامیة في حالات وجوب تحدید طبیعة الملكیة العقاریة الخاصة، إذا كانت صاحب الحق

الدولة أو أحد أطرافها طرفا فیها، وتكون اختیاریة بطلب من الحائز أو المالك الحقیقي أو 

التّحقیق العقّاري یؤدي إلى تسلیم سند الملكیّة، وعلى هذا الأساس فالتّساؤل الافتراضي، وتثبیت

المطروح یتضمن تحدید الطّبیعة القانونیّة لسندات الملكیة الناتجة عن مباشرة إجراء التّحقیق العقّاري، 

ومدى حجّیتها مع الدفاتر العقّاریّة؟

ة، قد تؤدي إلى منازعات قضائیة وهذا بالنّظر إلى یترتّب عن عملیّة التّحقیق العقّاري إشكالاتٍ عملیّ 

أنّ هذا الإجراء جدید ویتطلب خبرة فنیة، تقنیة وقانونیة قصد التّطبیق الفعلي لأحكام قانون التّحقیق 

.240دار هومة، الجزائر، ص ،2007طبعة لیلي زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة،-)65(
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147-08المرسوم التنفیذي رقمالعقّاري والمراسیم التّطبیقیة اللاّحقة به، وعلى وجه التّحدید 

. من هذه )66(تعلّق بعملیّات التّحقیق العقّاري وتسلیم سندات الملكیّةی2008ماي19الصادر في 

المنازعات ما یؤول الاختصاص فیها إلى القاضي العقّاري، ومنها ما یعود إلى القاضي الإداري، 

ومنها ما یختص بها القاضي الجزائي، وهذا ما سنتعرض له تباعًا في المبحثین التاّلیین: سنتناول 

التّحقیق العقّاري كأداة للاعتراف بالملكیّة العقّاریة بعد المعاینة والتحري، وفي الأول)(المبحث في 

نُدرج المنازعات المترتبّة عن تسلیم سندات الملكیّة العقّاریة النّاتجة عن إجراء (المبحث الثاني)

التّحقیق العقّاري.

المبحث الأول

يالعقاریة بعد المعاینة والتحرّ ة اري كأداة للاعتراف بالملكیّ حقیق العقّ التّ 

التّحقیق العقّاري یتم في المناطق غیر الممسوحة التي لم تستفد من نظام مسح الأراضي أو على 

، أي المناطق 1961العقارات التي یحوز أصحابها سندات ملكیة مُعدة قبل الفاتح من مارس سنة

هر مقرر الترقیم في البطاقات الخاضعة لنظام الشهر الشخصي، والتساؤل المطروح: هل یتم ش

.)67(الشخصیة أو البطاقات العینیة؟

نتعرض فیه إلى (المطلب الأول)سنتطرق تباعًا لذلك إلى تحلیل هذا المبحث من خلال مطلبین، 

فیحتوي على  الأدوات (المطلب الثاني)كیفیة تحریر سندات الملكیة كنتیجة للتّحقیق العقّاري، أمّا 

ل نتائج التّحقیق العقّاري.القانونیّة لتفعی

یة الدراسة لنیل شهادة الماستر،كرة نهاذالعقاریة، مالتحقیق العقاري في تطهیر الملكیة براهیم بلهواري فله، أثر-(66)

.45، ص 2012-2011تخصص قانون عقاري، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 

آلیة التحقیق العقاري في تفعیل الترقیة العقاریة"، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في  "دورمرامریة حمة، -)67(

، ص 2012فیفري28-27كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي - واقع وآفاق- الجزائر

08.
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المطلب الأول

تحریر سندات الملكیة كنتیجة للتحقیق العقاري

طالب بمعاینة حق الملكیة أو خص المُ اري إمّا منح سند الملكیة للشّ حقیق العقّ ة التّ ینتج عن عملیّ 

رفض منحه هذا السند، وذلك حسب تاریخ التحقیق العقاري.

الفرع الأول

معارضة لنتائج التحقیق العقاريحالة عدم وجود 

عدم وجود معارضة لنتائج التحقیق العقاري قد یؤدي إلى تثبیت الملكیّة العقّاریة، خاصّة بدراسة 

مختلف الوثائق والمعلومات المُقدمة من قِبل الأطراف التي تسعى لإیجاد آلیة قانونیة وهي التّحقیق 

" إذا والتي تنص على 02-07من القانون رقم 14ة العقّاري لإثبات الملكیة وهذا ما تؤكده الماد

نتج عن تحلیل التصریحات والأقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحریات التي قام بها 

شأنها أن تسمح له بالحصول على حق منصاحب الطلب یمارس حیازةً المحقق العقاري، أنّ 

القانون المدني، فإنه یعترف له بأحقیته على الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقاَ لأحكام 

العقار محل التحقیق العقاري".

المذكور سَلفًا ، أنه في حالة ما إذا ثبت حق 02-07من القانون رقم )68(16و 15وطبقا للمادتین 

الملكیة نتیجة التحقیق العقاري، یصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي على أساس المحضر 

متعلق بالتحقیق العقاري مُقرّرا إداریا یسلم من قبل الجهات التي باشرت عملیة التحقیق النهائي ال

العقاري، یتعلق بالتّرقیم العقّاري باسم المالك المعني للعقار محل التحقیق، ویقوم بإرساله إلى 

فبرایر 2007، مرجع سابق. مؤرخ في 27 من قانون رقم 02-07 16 والمادة (68)-انظر المادة 15
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حقیق في المحافظ العقاري المختص إقلیمیا، قصد التنفیذ وذلك بشهر حقوق المعاینة أثناء عملیة الت

.)69(السجل العقاري، بهدف تسلیمه إلى المعني بالأمر

الفرع الثاني

اريحقیق العقّ معارضة التّ 

تجتمع لجنة مسح الأراضي العام لمناقشة سجل الاحتجاجات والشّكاوَى المقدّمَة أمامها وجود 

إذ وبموجب ذلك تجتمع لجنة معارضة للتحقیق العقاري أو لنتائجه، یؤدي إلى نتائج إداریة وقانونیة،

مسح الأراضي العام وجوبا لمناقشة سجل الاحتجاجات والشكاوى المقدمة أمامها. بحضور جمیع 

أعضائها في جلسة مغلقة لدراسة الشكاوى وفحصها، لإیجاد حل وديّ بین المعنیّین بالأمر، متى 

التوفیق بینهم تبقى الحدود شاب نزاع حول الرسم المساحي لعقاراتهم، وفي حالة عدم التوصل إلى

المؤقتة للعقارات كما هي في المخطط، ویحرر محضر بذلك، وتُعلم اللجنة الأطراف المعنیة بالأجل 

03بدة والمحدَّ  ا¥̄§±�ĎƔ اأو قضاءً  ا�ĎƔƊ̄ƈ االقانوني لرفع دعوى أمام الجهات القضائیة التي تكون قضاءً 

جاوزها بالنظر إلى القانون الخاص بالتحقیق العقاري التي هي من النّظام العام، لا یجوز تأشهر

السالف الذّكر. وتصبح الحدود نهائیة بانقضاء هذه المهلة وتعتبر الوثائق المساحیة مطابقة للوضعیة 

.)70(الحالیة للملكیّات

، ص 06، عددالقانونيمجلة المنتدى حق الملكیة، لاكتسابعبد الغني حسونة، إجراء التحقیق العقاري كطریق -)69(

309.

2009، منشورات بغدادي، الجزائر، ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري-)70(

  .74ص 
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الفرع الثالث

محاولة إجراء الصلح أثناء مباشرة عملیة التحقیق العقاري

ملكیة عن طریق تحقیق عقاري یجب أن تراعي حمایة حقوق المُلاّك إنَ عملیة الاعتراف بال

والحائزین المجاورین والدولة والجماعات الإقلیمیة التابعة لها وحقوق الخواص، بما یفید تلقي وتقیید 

كل الاحتجاجات والاعتراضات التي یُبدیها ذوي الشّأن، أي هم أصحاب المصلحة في موضوع 

والتي تُقیَّد في سّجل خاص مفتوح لهذا الغرض لدى مسؤول مصالح الحفظ العقار أثناء العملیّة،

، وتبدأ )71(ملاحظاته على ذلكوإبداءالعقاري الولائي المختص إقلیمیاً، وتُعرض للجمهور للإطلاع 

من بدایة مدة لصْق أیام08بعد یوما30المدة المفتوحة للاحتجاجات أو الاعتراضات التي تساوي 

.)72(المحضر المؤقّت

الملقاة والمقیدة بالسجل المخصص للغرض بمدیر الحفظ العقاري بعد الاعتراضاتیمكن أن تؤدي 

الإطلاع علیها إلى تكلیف العون المحقق ثانیة بالتنقل من جدید إلى أماكن المعاینة والتحقیق، قصد 

رف المُلاك والحائزین المحاورین، أو كل مُدَع آخر المثارة من طوالاعتراضاتالاحتجاجاتدراسة 

لة الصلح من حیث نجاحها أو ، لذلك سنتناول في هذا الفرع محاو )73(بأيٌ حق عیني على العقار

.فشلها

نجاح محاولة الصلح:  أولا

على الأكثر من بدایة تاریخ أیام08لا تتعدّىیتعین على المحقق العقاري أنَ یحدد الصلح مدة

اري ق العقّ المحقّ دّ فاق، یُعِ ، فإذا ما أفضت محاولة الصلح إلى إتّ الاعتراضأو  الاحتجاجة إثار 

، مرجع سابق.02-07من القانون رقم 11/2أنظر المادة -)71(

من المرسوم التنفیذي رقم 08-147، مرجع سابق. أنظر المادة 3/12 -(72)

من المرسوم التنفیذي رقم 08-147، المرجع نفسه. وكذا المادة 2/14 من القانون رقم 02-07 أنظر المادة 2/11 -( 73)
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ه وهذا بإعدادالاتفاقنتائج الاعتبارویستأنف إجراء التحقیق مع الأخذ بعین )74(لححضر الصّ مَ 

وغرافي والكشف وبمعالم حدود العقار، المخطط الطّ عدیل، وفي هذه الحالة یتم ت)75(هائيلمحضر النّ ل

محاولة الصلح ینبغي على عالم الحدود وإجراء التقییم، ولإنجاحموضعالوصفي، كما یتم إجراء

، وذلك من حیث الإتصالومن معرفة تقنیات ري معرفة كیفیة إدارة جلسة الصلح المحقق العقا

هار عدم إظ تقنیات الوساطةباستعمال زاع النّ ، تشخیص موضوعقانونیةجلسة صلحل هتحضیر 

ئم على تسهیل الأمور، شرح المسعىأداء دور القابوالمحقق العقاري یقوم،كان لأي طرف انحیازه

ات المختلفة بكل عنایة إلى الإصغاءقصد تلخیصإعطاء كل المعلومات المفیدة، والإجراءات مع

.)76(بدبلوماسیةصرف التّ الأشخاص المعنیین، مع ضرورة

فشل محاولة الصلحثانیا:

، الذي یُسلمه أثناء الجلسة للأطراف في حالة ما إذا )77(المحقق العقاري محضر عدم الصلحیُعدّ 

،ف ومُنقطعتوقّ مُ العقّاري حقیق إجراء التّ فیه أنّ ویوضحباءت محاولة الصلح بالفشل، حیث یُبین

لرفع دعوى  ،مُهلة شهرین من تاریخ تحریر هذا المحضرالاعتراضأو  الاحتجاجوللطرف الذي أثار 

.)78(ةقضائیة أمام الجهات القضائیة المختصّ 

د من للتأكّ الولائي،كما یُرسل المحقق العقاري نسخة من محضر عدم الصلح إلى المحافظ العقاري

عوى للدَّ الإفتتاحیةإشهار العریضة ، ویتمّ العقاریة ةوى القضائیّ اعآجال طلبات إشهار الدّ احترام

.)79(عوى القضائیةد لتقدیم الدّ على الأكثر التي تلي الأجل المحدَّ یام) أ08(ثمانیةخلال 

.08نظر الملحق رقم ٱ،لاع أكثرللاطّ -) 74)

.، مرجع سابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر المادة -) 75)

دة الماجستیر في العلوم القانونیة، ایع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهنظام السجل العقاري في التشر رویضات مسعود،-)76(

.81، ص 2009-2008تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ٱنظر الملحق رقم 09. للاطّ لاع أكثر، -(77)

.نفسهمرجع ال، 147- 08رقم  من المرسوم التنفیذي16المادة أنظر-) 78)

.مرجع سابق،147-08من المرسوم التنفیذي رقم 17أنظر المادة -) 79)
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ر المحافظ العقاري على البطاقة شّ ، یُؤ للدعوى القضائیةالافتتاحیةفي حال إجراء إشهار العریضة 

الطالب أو المعني، تعیین العقار، وكذا الإطار القانوني الذي اسمالعقاریة المؤقتة، ویدون علیها 

غ العریضة إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي والذي علیه إعلام لدعوى القضائیة، ثم تبُلَّ رفعت فیه ا

، أما في حالة )80(ف إلى غایة صدور قرار قضائيالطالب أو المعني بأن إجراء التحقیق العقاري مُوقَ 

ي ورئیس التحقیق العقاري في إطار عملیة جماعیة، فإن المدیر الولائي للحفظ العقاري یُعلم الوال

.)81(المجلس الشعبي البلدي المعني بوقف إجراء التحقیق العقاري

الدعوى  افتتاحفي حالة عدم تقدیم عریضة ،غ المحافظ العقاري مدیر الحفظ العقاري الولائيیُبلِّ 

التحقیق واستمرارللإشهار في الآجال المحددة، والذي علیه إعلام الطالب أو المعني بمواصلة 

مدیر الولائي للحفظ العقاري ، ویمكن للوالاعتراضاتالاحتجاجاتعتبارالإلأخذ بعین العقاري دون ا

.)82(فر الأمر لمواصلة التحقیق العقاري المُوقَ إذا تعذّ ،ن محقق عقاري آخرعیّ أن ی

المطلب الثاني

الأدوات القانونیة لتفعیل نتائج التحقیق العقاري

كر لمدیر الحفظ العقاري الف الذّ السّ 27/02/2007المؤرخ في 02-07لَ القانون رقم لقد خَوّ 

عن عملیة التحقیق العقاري وصَّل إلیها لطات، المتمثلة في دراسة النتائج المتالولائي مجموعة من السّ 

باعتباره، )84(رقیم العقاريبخصوص هذه النتائج، وكذلك إعداد مقرر التّ )83(وتحریر محضر نهائي

.نفسهمرجع ال ،147-08المرسوم التنفیذي رقم من18أنظر المادة -) 80)

.82رویصات مسعود، مرجع سابق، ص -) 81)

.المرجع نفسه، 147-08من المرسوم التنفیذي رقم 19أنظر المادة -) 82)

.10أنظر الملحق رقم أكثر، للاطلاع -) 83)

.11أنظر الملحق رقم للاطلاع أكثر، -) 84)
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ب التحقیقبملكیة طالوالاعترافصاحب القرار المتضمن فتح تحقیق عقاري وتسلیم سند الملكیة 

:مطلبنا هذا إلى ثلاثة فروع على النحو التاليلذلك قسمنا )85(العقاري

الفرع الأول: تدوین نتائج التحقیق العقاري

الفرع الثاني: تحریر المحضر النهائي للتحقیق

تائج التحقیق العقاريالفرع الثالث: تكریس ن

الفرع الأول

تدوین نتائج التحقیق العقاري

02-07من القانون رقم 10تعني نهایة العملیات الأولى للتحریات والتحقیق المباشر حسب المادة 

من تاریخ تنقّله إلى ایومً 15وذلك خلال )86(، تحریر محضر مؤقت27/02/2007المؤرخ في 

من أیام08ا في متناول الجمهور خلال ض وجوبً والذي یُعرَ ،تحقیقهویسجل فیه نتائج عین المكان

حقیق بمدیریةبنشر نتائج التّ بدایةً ،تاریخ تحریره للإطلاع بالوسائل القانونیة والإعلامیة الممكنة

العقار المعني بالتحقیق اختصاصهاوبمقر البلدیة الواقع  في دائرة الحفظ العقاري الولائیة المختصة

، كما یمكن أن یتم نشر هذه النتائج بالجرائد الجهویة أو الوطنیة المختصة، )87(كاملةیوما30لمدة 

ومصالح لمدیریة أملاك الدولة والبلدیات، كما یمكنمن التحقیق العقاريوعلى نفقة المستفید

لنتائج ة مع إمكانیة معارضتهاالأولیّ العقاري الأوقاف المختصة إبداء رأیها بشأن نتائج التحقیق 

التّحقیق.

ناصر بوسهوة، أحمد منصوري، المسح العام للأراضي والتحقیق العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة -)85(

، ص 2013-2012للحصول على شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 

80.

.12أنظر الملحق رقم للإطلاع أكثر، -) 86)

أنظر المادة 1/12 و2 من المرسوم التنفیذي رقم 08-147، مرجع سابق. -(87)
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الفرع الثاني

تحریر المحضر النهائي للتحقیق

ومع عدم ،اري في ظل احترام الآجال القانونیة الواردة في القانونحقیق العقّ بعد تدوین نتائج التّ 

تأتي مرحلة أساسیة وهي تحریر المحضر النهائي ،كان من الجمهوروجود المعارضة من أيٍّ 

حقیق الذي یتضمن التّ 02-07من القانون رقم 13المادة ا ما فصلت فیه للتحقیق العقاري ، وهذ

"یحرر محضر نهائي تدرج فیه نتائج التحقیق مایلي: اري ومعاینة الملكیة العقاریة بنصها علىالعقّ 

الإجرائیة المتعلقة بالتحقیق العقاري وإشهار نتائجه، یاتتحدد عن طریق التنظیم العمل قاري.الع

كیفیات ترتیب وحفظ الوثائق التي جمعت أو أعدت أثناء التحقیق العقاري".وكذا 

المُشار )88(رقیم المؤقتعلى محضر التّ  -دتجِ إن وُ –الاعتراضاتإطلاع الجمهور وأصحاب یُعَدّ 

الاعتراضانعدامحالة كر والتي  تنتهي بإثباتالف الذّ السّ 02-07من القانون 10/3إلیه بالمادة 

إلى تحریر محضر نهائي تُدرج ،أو برفضه أمام الجهات القضائیة المختصةه أصلاً مواعیدِ أو فوات 

على  ،فیه النتائج النهائیة للتحقیق، وعلیه یقوم المهندس الخبیر العقاري وبحضور المحقق العقاري

قق محضراً بذلك ویوقع علیه المحنفقة صاحب الطلب أو المعني بوضع معالم حدود العقار، ویُعدّ 

اریة، بالإشارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة العقّ ،وغرافيالمخطط الطوبوضع لعقاري ویتم بعد ذلك ا

.)89(اريق العقّ ثم یسلمه للمحقّ 

.12أنظر الملحق رقم للاطلاع أكثر، -) 88)

، مرجع سابق.147-08من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة -) 89)
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الفرع الثالث

تكریس نتائج التحقیق العقاري

ضر المؤقت م الملف المتضمن الطلب والوثائق المرفقة بالمحسلَّ اري، یُ حقیق العقّ من التّ الانتهاءبعد 

تكریس بعض ،حقیقالتّ انتهاءوالمحضر النهائي إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي ، بحیث ینتج عن 

العنصر الأولنتناول في ، سالنتائج وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع، لذا قسمناه إلى عنصرین

ندرج فیه إشهار الحقوق المقررة.العنصر الثانيرقیم أما ر التّ قرّ كیفیة إعداد مُ 

رقیمر التّ إعداد مقرّ : أولا

صحیحة طبقاً للقانون، وتسمح له الملتمس یمارس حیازةً ن لمدیر الحفظ العقاري الولائي أنّ إذا تبیّ 

س رقیم الذي یكرّ ر التّ قرّ ة عن طریق التقادم المكسب، فإنه یقوم بتحریر مُ بالحصول على حق الملكیّ 

.)90(ةحق الملكیّ  ةبصفة نهائیّ 

صاحب الطلب بتثبیت معالم العقار عن طریق المهندس الخبیر العقاريباستدعاءبعد ذلك یقوم 

ق بالطلب، ویُعدّ ، وعلى نحو یتطابق مع المخطط المرفَ اريحقیق العقّ على نفقة صاحب طلب فتح التّ 

حضر إلى ل المَ رسَ ویُ المعالم ، إلىوغرافي بالإشارة المعالم ویتم المخطط الطوبمحضر تثبیت 

  اري.ق العقّ المحقّ 

.)91(رقیم العقاري للمحافظ العقاري المختص إقلیمیاً قصد التنفیذر التّ قرَّ ل مُ رسَ یُ 

:" إذا نتج عن تحلیل التصریحات والأقوال والشهادات، من على ما یلي02-07من القانون رقم 14تنص المادة -)90(

وكذا الوثائق المقدمة والتصریحات التي قام بها المحقق العقاري، أن صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنها أن 

ن المدني، فإنه یعترف له تسمح له بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانو

بأحقیته على العقار محل التحقیق العقاري".

.، مرجع سابق02-07من القانون رقم 15/2أنظر المادة -) 91)
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ر رفض الترقیم، إذا لم یَفض إجراء التحقیق العقاري إلى قرّ م بتسلیم مُ لزَ مدیر الحفظ العقاري مُ إنّ 

على  أشهر06س صاحب الطلب في أجل غ إلى الملتمِ بلَّ یُ لاً، ثمعلَّ باً ومُ سبَّ نتیجة، بحیث یكون مُ 

ة، الجماعیّ العقّاريحقیقالأكثر إبتداءًا من تاریخ إیداع الطلب، كما یُعلم الوالي في حالة عملیة التّ 

وفقاً للآجال ،ةیطعن في قرار رفض الترقیم أمام الجهات القضائیة المختصّ س أنْ وللملتمِ 

.)92(والإجراءات المنصوص علیها قانوناً 

  رةالحقوق المقرَّ شهارإ: ثانیا

، العقاري اري لإجراءات الشهرحقیق العقّ ة التّ ج عن عملیّ ند الذي ینتُ ع الجزائري السّ لقد أخضع المشرّ 

جل في السّ التّرقیم إلى المحافظ العقاري بغرض إشهاره ر قرّ رسل مدیر الحفظ العقاري الولائي مُ یُ  إذ

رفقاً بالمستندات التالیة:اري، مُ العقّ 

محضر وضع معالم الحدود الموقع من المحقق والمهندس الخبیر العقاري.-

الكشف الوصفي للعقار.-

حضر النهائي.بطاقة الترقیم، المَ -

رقیم، عن طریق حقیق العقاري بناءًا على التّ عن التّ اجمة یقوم المحافظ العقاري بإظهار الحقوق النّ 

العقاري یقوم المحافظ ،رقیمر التّ قرّ ار مُ إشه، وعلى إثر )93(تةؤقَ أشیر على البطاقة العقاریة المُ التّ 

رسله إلى المدیر الولائي للحفظ العقاري، زمة ویُ ة البیانات اللاّ كافّ على وي تبإعداد سند الملكیة یح

.)94(حقیقه لصاحب طلب التّ الذي بدوره یسلم

یسانس، تخصص عقاري، جامعة طوبال مریم، منازعات الشهر العقاري، مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة الل-)92(

.38ص  ،2013-2012یحي فارس، المدیة، 

زنیاني مسعودة، علاق خدیجة، تطهیر الملكیة العقاریة في إطار قانون التوجیه العقاري، مذكرة  نهایة الدراسة -)93(

.84، ص 2013-2012یحي فارس، المدیة، استر، تخصص قانون عقاري، جامعة للحصول على شهادة الم

.سابق، مرجع147-08من المرسوم التنفیذي رقم 21أنظر المادة -) 94)
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لذي او حقیق ة للحفظ العقاري ملف التّ مسك المدیریة الولائیّ تُ ،اريحقیق العقّ ة التّ عملیّ انتهاءبعد 

.)95(اري حسب كل بلدیةحقیق العقّ ات التّ ب ملفّ رتَّ ة، كما أنه تُ یّ یحتوي على مُجمَل الوثائق المَسح

عقد الشهرةالعمل بلإنهاء ،المذكور سابقاً 02-07نجد أن المشرع الجزائري أصدر القانون رقم 

جرد إعداد والمتمثل في موالتي ثارت بشأنه عدّة نزاعات وإشكالات قانونیة أثناء وبعد تطبیقه،

حقیق غیر میدانیة یقوم بها وفق عملیات تّ ،ق علیهام بشهادة مصادَ عَّ تصریح شرفي للحائز مُد

الذي ألغى عقد  ،ة جدیدة والمتمثلة في التحقیق العقاريبآلیّ استبدالهااً، و ثق المختص إقلیمیّ المو 

قبل نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ،الملفات المودعة لدى الموثقینباستثناءالشهرة 

.)96(الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المبحث الثاني

ةاریّ ة العقّ بة عن تسلیم سندات الملكیّ المنازعات المترتّ 

عن في جوء إلى القضاء للطّ الحق في اللّ 02-07رقم ل المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون خوَّ 

هذا زاعات التي قد تثور عند تطبیق أحكام رقیم، فقد حاول معالجة النّ التّ أو مُقرّر ،سندات الملكیة

·147�Êƈƅ§�ËŗŝŕĎƔƆƈŷ�ƌƂƔŗ-08القانون والمرسوم التنفیذي رقم  ś�ª ŕƔƅƕ�ªءًا أثناء سیر التحقیق أو ، سوا

ل مدیر الحفظ العقاري وهذا عن طریق تحریك بَ من قِ ،جوء للقاضي الجزائيحق اللّ بعده، كما أقرّ 

بناءًا على تصریحات كاذبة أو وثائقَ ،تحقیق إطاردعوى عمومیة في حالة منح سند الملكیة في 

سنتناول فیه المنازعات الناتجة (المطلب الأول)منا مبحثنا هذا إلى مطلبین: في ، وعلیه قسّ )97(رةمزوّ 

ة ق فیه إلى الجهات القضائیة المختصّ نتطرّ ،الثاني)(المطلباري، أماحقیق العقّ عن إجراء التّ 

  اري. حقیق العقّ نزاعات التّ في بالفصل 

من المرسوم التنفیذي رقم 08-147، المرجع نفسه. أنظر المادة 23 -(95)

.، مرجع سابق02-07من القانون رقم 19أنظر المادة -) 96)

.73براهیم بلهواري، مرجع سابق، ص -) 97)
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المطلب الأول

النزاعات الناتجة عن إجراء التحقیق العقاري

المنازعات التي قد تثور بشأن السابق الذكرالمرسوم التنفیذي وكذا  02-07رقم لقد عالج قانون 

في  تحقیق أو حتى بعده وهذا ما سنتطرق إلیه اري سواءًا أثناء سیر إجراء الحقیق العقّ عملیة التّ 

الیین:الفرعین التّ 

الفرع الأول

العقّاريحقیقوجود نزاع أثناء مباشرة التّ 

في ظلأو الإلصاق ویتم إعلانه للجمهور عن طریق اللصق ،ؤقتتحریر المحضر المُ بعد أن یتمّ 

لدى  ،جل خاص لهذا الغرضلفتح سّ والاعتراضاتالاحتجاجاتلتوجیه قانونا، ة المحددة دّ احترام الم

على  أیام08یحدد المحقق العقاري جلسة لصلح خلال ، مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي

، وعند الإقتضاء ینتقل من جدید إلى المیدان قصد الاحتجاجو أ الاعتراضالأكثر من تاریخ تقدیم 

ع آخر دَّ أو كل مُ ،ریناوِ ك أو الحائزین المُجلاّ ارة من طرف المُ والاعتراضات المُثالاحتجاجاتدراسة 

إذا ما )98(02-07رقممن القانون 12نته المادة ار، وبالعودة لما تضمّ لأي حق عیني على عقّ 

أفضت محاولة الصلح إلى إتفاق في الحین یحرر المحقق العقاري محضر للصلح وفي هذه الحالة 

، مع )99(147-08رقم من المرسوم التنفیذي 13یستأنف إجراءات التحقیق وفق أحكام المادة 

  لح.ى إلى الصُّ الإتفاق الذي أدّ ،الأخذ بعین الإعتبار

مه أثناء الجلسة ا لعدم الصلح یسلّ ر محضرً حرّ فإنه یُ ،شلمحاولة الصلح بالفنتج عنأما إذا 

 ااعتراضً أو  احتجاجًام رف الذي قدّ لطّ لف، وأن متوقّ العقاري للأطراف مبیناً فیه أن إجراء التحقیق 

، مرجع سابق.02-07من قانون رقم  12و 11انظر المادتین -)98(

.، مرجع سابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -) 99)
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أمام الجهات المختصة طبقاً لأحكام المادة ،لرفع دعوى قضائیةشهرین كاملینة في أجل قانوني مدّ 

الذكر، حیث یتم إشهار العریضة الإفتتاحیة في حال ما إذا  ةسالفال 02-07رقم من القانون 12

على الأكثر التي تلي نهایة المدة القانونیة المذكورة في أیام08رفعت الدعوى القضائیة خلال 

ذ المحافظ العقاري ، ویُنفِّ شهر02مدة خلال)100(147-08من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة 

بعد ذلك یتم ، ثمحین، حیث یتم ذلك الإشهار بالتأشیر على مجموعة البطاقات المؤقتةفي ال الإجراءَ 

القانوني الذي رُفعت فیه  الإطارمع ذكر ،صاحب الطلب أو المعنيباسمفتح بطاقة شخصیة 

)101(63-76رقم من المرسوم 113نص المادة ار، كما جاء فين العقّ یالدعوى زیادة على تعی

  اري.جل العقّ المتعلق بتأسیس السّ 

للدعوى القضائیة خلال المدة المنصوص علیها، یُعلم مدیر الافتتاحیةوفي حال شهر العریضة 

الحفظ العقاري صاحب الطلب والمعني بإیقاف إجراء التحقیق العقاري إلى غایة صدور حكم 

ا كان التحقیق العقاري قد تم في قضائي، كما یُعلم كذلك الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، إذ

ة جماعیة.عملیّ  إطار

غ مدیر الحفظ العقاري الدعوى للإشهار في الآجال المذكورة، یُبَلِّ افتتاحأما إذا لم یقدم عریضة 

-08 رقم من المرسوم التنفیذي13حكام المادة لأ اصاحب الطلب أو المعني، ویستمر التحقیق طبقً 

ه یمكن بعین الإعتبار، وتجدر الإشارة أنّ الاعتراضاتأو  الاحتجاجاتكر دون أخذالف الذّ السّ 147

.)102(فحقیق الموقَ حقق آخر إذا تعذر الأمر لمواصلة التّ ن مُ عیّ لمدیر الحفظ العقاري أن یُ 

أنظر المادة 16من المرسوم التنفیذي 08-147، مرجع سابق. -(100)

في  مؤرخة،30تضمن تأسیس السجل العقاري، ج ر عددی، 25/03/1976مؤرخ في 63-76مرسوم رقم -)101(

13/04/1976.

دة الماجستیر في مة لنیل شهاتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة مقدَّ آلیاتعزوي حازم، -)102(

.111، ص 2010-2009كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون العقاري
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الفرع الثاني

حقیقة التّ من عملیّ الانتهاءوجود نزاع بعد 

وقفه نجد أن المشرع الجزائري قد حسم م02-07من القانون رقم 17بالعودة إلى مضمون المادة 

حقیق إلى التّ قیق العقاري، حیث أنه إذا لم یفضر بعد نهایة التحفیما یخص المنازعات التي تثُا

مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقرراً مسبباً یتضمن رفض الترقیم العقاري ویكون نتیجة یُعدُ 

الجهات القضائیة الإداریة خلال الآجال المقررة قانوناً ویُبَلغ المقرر المذكور أعلاه قابلاً للطعن أمام

من تاریخ إیداع  اإبتداءً أشهر06مقرر الرفض حسب الحالة إلى الوالي أو المعني في أجل أقصاه 

اكتشاف ، كما أنه في حالة )103(02-07 رقم من القانون17/3الطلب المنصوص علیه في المادة 

تقدیم لوثائق مزورة، یقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري  أوات كاذبة على أساس تصریحترقیم تمّ 

بإیداع شكوى أمام المحكمة الجزائیة سواءًا أمام وكیل الجمهوریة أو أمام الضبطیة القضائیة، الولائي

.)104(تحریك دعوى عمومیةر و یقوم وكیل الجمهوریة بزوَّ المُ رقیم العقاري المعني للمطالبة بإلغاء التّ 

نتیجة ك ،الفة الذكر من ذات القانون، نجد أنهسّ ال 18من خلال تحلیلنا لما تضمنته أحكام المادة 

فظ العقاري الولائي القیام بأمرین:التصریحات الكاذبة والوثائق المزورة، على مسؤول مصالح الحِ 

عني على خلفیة رقیم العقاري للمیطالب فیها بإلغاء التّ ،رفع دعوى قضائیة أمام القسم العقاري*

التزویر أو التصریح الكاذب.

.، مرجع سابق02-07من القانون رقم 17/3أنظر المادة -) 103)

على أساس تصریحات غیر ترقیم تمّ اكتشاف:" في حالة على ما یلي02-07من القانون رقم 18تنص المادة -)104(

م مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم و ة، یقمزور صحیحة، أو تقدیم وثائقَ 

یقدم شكوى أمام وكیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة".و العقاري المعني، 
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على أن یقوم وكیل الجمهوریة بتحریك ،إیداع شكوى أمام وكیل الجمهوریة والتأسیس كطرف مدني*

، صریح الكاذبرة أو التّ بتوجیه تهمة تقدیم وثائق مزوّ ،الدعوى العمومیة ضد صاحب الطلب المعني

.)105(ريالمُعاقَب علیه في قانون العقوبات الجزائ

المطلب الثاني

الجهات القضائیة المختصة بالفصل في منازعات التحقیق العقاري

مختلفة، عدة نزاعات على تطبیق أحكام قانونیة  هحقیق العقاري، فإنه ینتج عنة التّ د عملیّ نظراً لتعقُّ 

منها ما تعود ولایة النظر فیها إلى القضاء العقاري للفصل فیها،ها على القضاءا یستدعي عرضَ ممّ 

جزائي، وهذا ما سنتعرض له تبعاً في ومنها ما یعود للقاضي الإداري ومنها ما یختص به القضاء ال

لفروع التالیة:ا

الفرع الأول

القضاء العقارياختصاص

بعملیة التحقیق العقاري والتي ى تصریحات المعني اري إلى المیدان فإنه یتلقّ ق العقّ المحقّ انتقالعند 

طالب بموجبها یعرض علیه الوثائق والظروف التي سمحت له بممارسة الحیازة على العقار الذي یُ 

 اتً مؤقّ  ار محضرً حرّ حقیقات اللازمة ویُ حریات والتّ ة ملكیته، لذلك یقوم المحقق العقاري بالتّ بأحقیّ 

.)106(العقّاري هریخضع لإجراءات الشّ 

و الاحتجاجات ألإمكانیة الغیر لإیداع ، فقد أشارت02-07القانون رقم من11ا المادة أمّ 

 إلىینتقل المحقق من جدید الاقتضاءعند العقار المعني بعملیة التحقیق، و حول الاعتراضات

.75،76بلهواري فله، مرجع سابق، ص ص براهیم-) 105)

. شیكاوي سمیر، مرجع سابق، ص ص 39، 40 -(106)
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ع آخر أو كل مدَّ ،اورینك أو الحائزین المجبل المُلاّ ارة من قِ المُثالاحتجاجاتقصد دراسة ،المیدان

حق عیني على العقار المعني.لأيّ 

بین الأطراف المتنازعة، فإذا توصلت اتفاقلح قصد الوصول إلى اري جلسة الصّ ق العقّ د المحقّ یحدِّ 

یحرر ،لح فاشلةیحرر محضراً بذلك وفي حالة ما إذا جاءت عملیة الصّ اتفاق،الأطراف إلى 

مه محضر عدم الصلح تحت طائلة ز للمعترض إبتداءًا من تاریخ تَسلُّ لح ویجو بعدم الصّ  امحضرً 

02رفض طلبه، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة، أي أمام القاضي العقاري في أجل 

، كما یمكن 02-07من القانون رقم 12ام المادة مثلما أوردته أحك،تحت طائلة رفض طلبهشهر

الذین یمكن ،ة ومصالح الأوقافالإقلیمیّ تها اعمجَ و  للمالكین أو الحائزین المجاورین بما فیهم الدولة 

جل الخاص المفتوح لهذا الغرض لمصالح الحفظ أو بالسّ ،قأمام العون المحقّ الاعتراضلهم تقدیم 

  ة.ار المعني بالعملیّ العقّ استحقاقوى ، للاعتراض على صفة الحائز أو رفع دعالعقاري الولائي

روط في الحائز المعني فر الشّ االحیازة ومدى تو وإجراءاتعن في شروطعوى قصد الطّ رفع الدّ وتُ 

اجد التي یتو ،المحكمةاختصاصاري بدائرة عوى أمام القاضي العقّ ب على رفع هذه الدّ ویترتّ ،لببالطّ 

حقیق إلى غایة ف إجراءات التّ وقَ وتُ ،اريحقیق العقّ إجراءات المعاینة عن طریق التّ ار محلّ ها العقّ فی

.)107(نهائيكم قضائيصدور حُ 

الفرع الثاني

القضاء الإدارياختصاص

مع إبلاغه ،رقیمر رفض التّ قرّ خذ مدیر الحفظ العقاري مُ اري إلى نتیجة، یتّ حقیق العقّ التّ إذا لم یُفض

عن فیه أمام خذ قابل للطّ تّ القرار المُ أنّ لام الوالي في حالة عملیّة جماعیّة،لصاحب الطلب ویقوم بإع

، وفي حالات أخرى یتم رفض لشهر سند الملكیة المحدد في هذا )108(الجهات الإداریة المختصة

محمودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص 337. -(107)

.، مرجع سابق300أنظر التعلیمة رقم -) 108)
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القانون من قبل المحافظ العقاري المعني بعملیة إعداد وشهر هدا السند، وفي كلتا الحالتین ینعقد 

الإختصاص للجهات القضائیة الإداریة، كما یمكن أن تختص هذه الأخیرة بدعوى المحافظ العقاري 

.)109(02-07من القانون رقم 18م العقاري، ذلك عملاً بأحكام المادة الرامیة لإلغاء الترقی

الدعوى الإداریة ضد المدیر الولائي للحفظ العقاري :أولا

ر رفض قرّ اري إلى نتیجة، یقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي بتحریر مُ حقیق العقّ یصل التّ عندما لا

غ إلى المعني أو المعنیین الحائزین عند الإجراء الفردي، أو الوالي عند الإجراء الجماعي رقیم، یُبلَّ التّ 

عن أمام الجهات القضائیة ر المذكور أعلاه قابلاً للطّ قرّ لعملیة التحقیق العقاري، ویكون هذا المُ 

إقلیمیاً وهذا عن طریق دعوى إداریة تُرفع أمام المحاكم الإداریة المختصة)110(الإداریة المختصة

ونوعیاً.

والتي أحالتنا إلى تطبیق )111(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة803بالعودة لأحكام المادة 

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة الاختصاصلت وّ التي خَ ،ذات القانونمن 37المادة 

وفي هذه الحالة موطن مدیر الحفظ العقاري الولائي هو )112(عى علیه دّ موطن المُ اختصاصها

مدیریة الحفظ العقاري الموجودة على مستوى الولایة التي یتم فیها إجراء التحقیق العقاري سواءًا فردي 

أو جماعي.

قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوجودة فيمال ةوعي، في القواعد العامّ النّ للاختصاصسبة ا بالنّ أمّ 

ة الصادرة عن الجماعات المحلیّ القرارات الإداریةالخاصة ب همن801و 800تین المادّ عود أحكام فت

.336محمودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص -) 109)

سابق.مرجع ، 02-07من القانون رقم 17انظر المادة -)110(

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر25، المؤرخ في 08/09قانون رقم -)111(

.23/04/2008صادر في 

37الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقاً للمادتین الاختصاص" یتحدد على مایلي:  ق.ا.م.امن 803ص المادةتن-)112(

من هذا القانون" 38و



آثار التحقیق العقاري والمنازعات المثارة بشأنه الفصل الثاني

53

كانت فیها البلدیة، الولایة، الدولة أو هذه القرارات سواء  إلغاءودعوى  ،والدولة الإداریةوالمؤسسات 

  .زاعالنّ ها على موضوعة وتطبیقِ ع الجزائري كقاعدة عامّ أخذ بها المشرّ إداریة،مؤسسات 

ة لصاحب عریضة فتح تحقیق اریّ ة العقّ ادرة بعدم الاعتراف بالملكیّ رات الصّ قرّ المُ  إلغاء فیما یخصّ 

ا بالمعیارین أخذً ،اریةتواجد المحافظة العقّ مقرّ الإداریةتكون بطبیعة الحال أمام المحكمة ،عقاري

الإداریةالقرارات و  ةإداریّ رات قرّ في تصنیف مُ ،ع الجزائريل المشرّ بَ من قِ العضوي والموضوعي

   .ةالإداریّ أمام المحاكم  الإلغاءالواجبة 

ار قّ ة على عَ باعتبارها مُنصبَّ ،الولائیّةهر لدى المحافظة العقاریة تخضع عریضة الدّعوى لعملیّة الشّ 

ما لم طائلة عدم قبولها شكلاً،ل جلسة تحت م من طرف العارض في أوّ قدَّ عیني عقاري، وتُ وحقّ 

.)113(هرها للشّ ت إیداعُ یَثبُ 

هة ضد المحافظ العقاريعوى الإداریة الموجَّ الدّ :ثانیاً 

" یقوم المحافظ العقاري :على مایلي02-07من القانون رقم 16/1جاء في مضمون المادة 

فإنّ وعلیه ، لشهر الحقوق التي خضعت للمعاینة أثناء التحقیق العقاري..."ذلك ،بالترقیم العقاري

ة للحائز المستفید من سند الملكیّ منح تؤدي إلى ،هر المنصوص علیها في هذا النصة الشّ عملیّ 

إجراءات معاینة الملكیة عن طریق التحقیق العقاري رغم وجود سند ملكیة مشهر للغیر، أو الحق 

لمختصة إقلیمیاً العیني العقاري، هنا یمكن للمالك الحقیقي رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة ا

الكاملة أي دعوى المسؤولیة الإداریة،ونوعیاً، یطلب فیها التعویض عن أخطاء المحافظ العقاري

اكتشافمن تاریخ سنة، ذلك في أجل إداریةجهة المحافظة العقاریة باعتبارقضاء التعویض

الدولة  أنّ إذْ الخطأ،ارتكابمن تاریخ سنة15الخطأ، ویتقادم الحق في رفع الدعوى بمرور 

عبد الرحمان لیندة، إثبات الملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحة ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، -)113(

.43، ص 2006، 17الجزائر، الدفعة 
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ویبقى للدولة أن تحتفظ اري أثناء تأدیته لمهامه،مسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبها المحافظ العقّ 

.)114(للخطأ الجسیمارتكابهجوع على المحافظ العقاري في حالة ذلك بالرّ ،ل لها قانوناً خوَّ بحقها المُ 

العقاريدعوى المحافظ العقاري الولائي لإلغاء الترقیم :ثالثا

رة، یقوم مسؤول مصالح زوّ على أساس تصریحات كاذبة أو تقدیم لوثائق مُ ترقیم تمّ اكتشاففي حالة 

الحفظ العقاري الولائي برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المعني ویقدم شكوى أمام 

وكیل الجمهوریة.

 ا�ĎƔƆŸž�±ŕیجد أن المشرع قد أش،02-07رقم من القانون 18لما ورد في المادة جیّدال فالمتأمّ 

بناءًا على ،لإمكانیة تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریة لمباشرة إجراءات تحریك الدعوى العمومیة

التصریحات الكاذبة أو الوثائق المزورة التي یتقدم بها الحائز المستفید من عملیة الترقیم العقاري 

ضرورة ،، بحیث یقضي إثبات هذه الوقائع ذات الوصف الجزائينتیجة للمعاینة والتحقیق المیداني

زویر م جزائي نهائي یقضي بإدانة الحائز بتهمة التصریحات الكاذبة، أو التّ كْ الحصول على حُ 

.)115(رالمزوَّ واستعمال

الفرع الثالث

المنازعات التي یختص بها القاضي الجزائي

نجد أن المشرع الجزائري الفة الذكر،السّ 02-07من القانون 18بالعودة لما تضمنته أحكام المادة 

ل الحق في منح الحق لمدیر الحفظ العقاري الولائي لإیداع شكوى أمام وكیل الجمهوریة، حیث خوّ 

تحریك الدعوى العمومیة لمدیر الحفظ  الولائي للحفظ العقاري فقط.

.6بن دعاس سهام، مرجع سابق، ص -) 114)

.339-338محمودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص -) 115)
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ر من عملیة ة لكل متضرّ ى العمومیّ عو ه كان من الأرجح أن یعطي الحق في تحریك الدّ مع أنّ 

جاءت ،یاق دائماً بناءًا على تصریحات كاذبة ومزورة، وفي نفس السّ ،الحصول على سند الملكیة

اري حقیق العقّ ات التّ عملیّ بتسییرالمتعلقة 2008سبتمبر 17المؤرخة في 003علیمة رقمالتّ 

في حالة اتخاذُهادابیر الواجبة تحت عنوان التّ ،ةسندات الملكیّ ة وتسلیم اریّ ة العقّ ومعاینة حق الملكیّ 

.)116(وتقدیم لوثائق مزورة،صریح الكاذبالتّ 

من قانون العقوبات لیعزز بها المشرع 223/1و222/1في نفس السیاق دائمًا، جاءت أحكام المواد 

كاذبة و الجزائري موقفه بالنسبة لتزویر المستندات و المحررات الرسمیة، و الإدلاء  بتصریحات

" كل من قلد أو زور أو زیف رخصًا أو شهادات أو كتابات أو 222/1علیه فقد نصت المادة 

بطاقات أو نشرات أو إیصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاریح مرور  

ن أو غیرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات  بغرض  إثبات حق أو شخصیة أو صفة أو منح إذ

دینار..." 15000إلى  1500یعاقب بالحبس  ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

فقد أكدت في نصها " كل من تحصل بغیر حق على  على إحدى الوثائق  223/1أما المادة 

أو شرع في الحصول علیها سواءً بالإدلاء بإقرارات كاذبة  أو بإنتحال إسم 222المبینة في المادة 

فة كاذبة أو بتقدیم معلومات أو شهادات أو قرارات كاذبة یعاقب بالحبس من ثلاثة كاذب أو ص

)117(دینار...." 5000إلى  500أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 

.58طوبال مریم، مرجع سابق، ص -) 116)

یتضمن قانون العقوبات 1966جوان 08، مؤرخ في 66/156أمر رقم من 223/1، 222/1أنظر المادتین -)117(

.2006لسنة 84، ج. ر عدد 2006دیسمبر 20مؤرخ في 06/23معدل ومتمم بالقانون رقم 
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البحث هذا القانونیة التي ذكرناها فيو  والأراء المختلفة، الفقهیة منهاالأفكار  إنطلاقًا من

فإن  العقاریةالمرتبطة أساسًا بدراسة معمقة لإجراء تحقیق عقاري من أجل اثبات أو نفي الملكیة

البلاد و التي تهدف إلى تسویة الوضعیة العقاریة فيهي عملیة تقنیة قانونیة ألیة التحقیق العقاري،

یمكن للدولة التحكم في مجمل ق الملكیة العقاریة و الذي بدورهلا تكون إلا بإثبات سندات ح

الرصید العقاري، و في هذا المجال نوضح الأمر بالنسبة لإكتساب الملیكة العقاریة عن طریق 

.العمليالحیازة في التشریع الجزائري، و ما مدى تأثیر هذا الموقف على الواقع 

المتضمن إجراء معاینة حق الملكیة و تسلیم 07/02المشرع الجزائري عند إصداره لقانون 

إستقبال الملفات المتعلقة سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، فهو بذلك أرجع الإختصاص

المؤسسة بموجب المرسوم رقم لعقاري ذلك بإلغاء عقود الشهرةحفظ االولائي للمدیربالإجراء لل

لكن  في الوقت  و الذي كان من إختصاص الموثق،21/05/1983المؤرخ في 83/352

، إلا بموجب صدور 07/02ذاته لم تتضح الرؤى حول الصیغة التي سیعمل بها قانون رقم 

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة، فإن 08/147المرسوم التنفیذي رقم 

ات المندرجة التي تتطرق إلى سیر العملی27/09/2008المؤرخة في 003التعلیمة التقنیة رقم 

السالف الذكر، التي تتم على إثرها تطبیق فوري لنصوصه.07/02في إطار نص القانون 

التنفیذي له، و التعلیمة اللاحقة بهما، فإن سومو المر 07/02فمن خلال أحكام القانون 

ضعیة العقاریة لمجمل التراب الوطني.المسح العام للأراضي أداة للتطهیر الو 

كشف حقیقيأو نفیها بواسطة التحقیق العقاري،،إثبات الملكیة العقاریة الخاصةیعتبر

أصبح تطبیقه یشكل خطرًا على الأملاك العمومیة، و  ،بالواقع الذي تعیشه الملكیة العقاریة الخاصة

روط  دون توفر الشا من طرف الأفراد التي تمت حیازتهو  ،بإعتبار أن أغلب البنایات الفوضویة

خاصة العقاري عن طریق آلیة التحقیق العقاري یقلص من المال العامالقانونیة للحیازة ، وتسویتها

فرغم كل الجهود التي قام بها المشرع الجزائري لتطهیر الملكیة و یشجع التعدي علیها،منه

التي تعد أراضیها كلها ا مقارنة مع الدول الغربیة قاریة، إلا أن عدد البلدیات الممسوحة قلیل جدّ الع

بلغة الأرقام حتى بعد الدعم الذي قدم لها من طرف البنك العالمي فإنه تم و  ممسوحة، فالجزائر 
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فقط هذا ما یعكس بطئ عملیة %19بلدیة أي ما یعادل 1541بلدیة من أصل 300مسح م 

التي رصدت لأجلها.المسح العام و عدم تقدمها مقارنة بلإمكانیات 

العیوب التي سجلت في هذا القانون إلا أنه یحمل في طیاته فعلى الرغم من السلبیات و 

مجموع من الإیجابیات المتمثلة في :

إجراء تسهیل الملكیة العقاریة الخاصة من خلالتطهیر یعتبر أحدث آلیة لتسریع عملیة -

التداول علیها و ضمان سلامة إستعمالها دون أي تلاعب من التصرفات الواردة على العقارات و 

نتیجة لذلك إن السندات الملكیة التي تقدم ذات حجیة مطلقة و ن في عقد الشهرة، و الحائزین كما كا

وحیدة الإثبات الملكیة العقاریة، ولا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر أو بوجود أدلة قاطعة على ال

للأراضي.لاك المجاورة عن طریق إجراء معاینة عقاریةملكیة أشخاص أخرین للأم

قد عالج الإختلالات و السلبیات ، 07/02إجراء التحقیق العقاري بموجب أحكام القانون  إن -

، من خلال التحري المیداني و التحقیق المعمق، وعدم الجوهریة التي خلفها العمل بعقد الشهرة

الإكتفاء فقط بالإشهار

في المجال العقاري، ذلك الإجراء إستجابة فعلیة لتمویل المشاریع الإستثماریة كما یعتبر هذا-

ذات حجیة تسمح للمؤسسات المالیة و البنوك من منح قروض عقاریة، بوجود آلیة قانونیة

المتوسطة و طویلة المدى للأفراد قصد إنجاز مختلف المشاریع ذات الطابع السكني أو المهني 

.م العقار المعني للرهن لهذه الأخیرةمقابل إمكانیة تقدی

ة تطویر نظرًا للدور الذي تقدمه أعمال المسح العام للأراضي والتحقیق العقاري، فعلى الدول

لتحقیق و  هذه العملیة، وضمان التطهیر الشامللإنهاء الملائمةوتفعیل  دوره و تسخیر الإمكانیات 

توافر بعض الحلول منها:الأهداف المرجوة من هذا الإجراء و نجاحه یتطلب

مصالح الحفظ العقاري، مدیریة التحقیق العقاري،ال بین المصالح المعنیة بالمسح و فعخلق تنسیق -

أملاك الدولة.

السعي لإحاطة الإجراء بإمكانیات مادیة و بشریة مؤهلة.-
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للأعوان المحققین ت تكوینیة و أیام دراسیة حول إجراء التحقیق العقاري و تكوین أكثر القیام بدورا-

و الدعوى إلى إشراك خبراء مختصین للإستفادة من تجاربهم و خبرتهم.

وضع فهرس عقاري و لو على مستوى كل بلدیة، كما كان یسعى إلیه المشرع من خلال قانون -

الذي كرس الملكیة العقاریة الخاصة و أعطى لها الإعتراف  الملائم 90/25التوجیه العقاري رقم 

.1989جاء بها دستور كام الدستوریة التي مع الأح

العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن الطریق تحقیق عقاري في الأخیر فإن إجراء معاینة الملكیة 

إلى كونه یلعب دور بالإضافة ، یعد أحدث آلیة لتسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة 

دور أساسي في التنمیة الإقتصادیة من خلال إستقرار فإنه یلعب إثبات الملكیة العقاریة و حمایتها

المعاملات العقاریة.
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"10ملحق رقم: "
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"20ملحق رقم: "
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"30ملحق رقم: "
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"04ملحق رقم: "
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"50ملحق رقم: "
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"60ملحق رقم: "
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"70ملحق رقم: "
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"80ملحق رقم: "
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"90ملحق رقم: "



70

"10ملحق رقم: "
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"11رقم: " ملحق  



72

"12ملحق رقم: "



73

"13ملحق رقم: "

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة المالیة 

المدیریة العامة للأملاك 

المفتشیة الجهویة لناحیة عنابة 

المدیریة الولائیة للحفظ العقاري 

لولایة تبسة 

المحافظة العقاریة ب : ............

.........حجم ......... رقم ..........تاریخ .

*تأسیس السجل العقاري *

–شهادة الترقیم المؤقت -

المتضمن القانون المدني سـیما 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58بمقتضى الأمر رقم -

منه .827إلى  808المواد من 

مسـح الأراضـي المتعلـق بإعـداد 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74بمقتضى الأمر رقم -

العام و تأسیس السجل العقاري .

المتعلق بالتوجیه العقاري.1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25بمقتضى القانون رقم -

المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 1996دیسـمبر 30المـؤرخ فـي 96/31بمقتضى الأمر رقـم -

1997.

و المـتمم المتعلـق بإعـداد المعـدل 1976مـارس 25المـؤرخ فـي 76/62بمقتضى المرسـوم -

المسح العام للأراضي.
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المعدل و المتمم المتعلق بتأسـیس1976مارس 25المؤرخ في 76/63بمقتضى المرسوم -

.السجل العقاري

الصــــادرة عــــن المدیریــــة 1991دیســــمبر 28المؤرخــــة فــــي 5616بنـــاء علــــى المــــذكرة رقــــم -

العامة للأملاك الوطنیة.

. المـــــؤرخ فـــــي ................. المتضـــــمن .......لائي رقـــــم ......بنـــــاء علـــــى القـــــرار الـــــو -

الإعلان عن إفتتاح عملیة مسح الأراضي لبلدیة ......................

ـــائق مســـح الأراضـــي الجزئـــي  (- ـــى محضـــر تســـلیم وث ـــاء عل ـــى المحافظـــة العقاریـــة 1بن )  إل

.......... بتاریخ ................

.لخاص بالإجراء الأول لإشهار الحقوق المسلم من طرف المعنيبناء على الجدول ا-

و بعـد تـرقیم العقــارات الممسـوحة مـن طــرف المحـافظ العقـاري بمناســبة إسـتلامه لوثـائق مســح 

الأراضـــي. و بمـــا أن تعیـــین الحقـــوق المتعلقـــة بالقطعـــة رقـــم ...... مـــن القســـم رقـــم ......... 

سـب القواعـد المنصـوص علیهـا فـي التشـریع المعمـول بـه بلدیة................لم یتم إثباتهـا ح

في مجـال الملكیـة العقاریـة و لـیس لهـا أي سـند ملكیـة .و بطلـب مـن السـید ................. 

المولود في ...............بتـاریخ ................. السـاكن ب ............ بإسـمه الخـاص 

قــوق المــذكورین أســفله الموصــى أو الموكــل ) و بإســم ذوي الح2و إســم شــركائه فــي الشــیاع (

)3علیهم (

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................... یشـــهد المحـــافظ العقـــاري ب : ..................و طبقـــا للســـجل 

العقـــاري الممســـوك مـــن طرفـــه و علـــى أســـاس وثـــائق مســـح الأراضـــي المودعـــة , بـــأن العقـــار 

) أعـلاه لمـدة ......... یجـري 3حـائز أو الحـائزین (المعین أعلاه قد رقم ترقیما مؤقتا لفائـدة ال

):4سریانها ابتداء من :..........لأنهم(

یمارسون حیازة تسمح لهم بإكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب .-
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لأن ملاكهـــا الظـــاهرین لیســـت لهـــم ســـندات إثبـــات كافیـــة و لا یمكـــن للمحـــافظ العقـــاري أن -

الملكیة .یبدي رأیه من تحدید حقوق 

هذا الترقیم المؤقت یصبح نهائیا بعد إنقضاء هذه المـدة شـریطة عـدم تسـجیل أي إعتـراض 

أو إذا لم یقرر القضاء المختص غیر ذلك .

هذه الشهادة لها نفس الأثر لشهادة الحیازة بحیث : 

یحـــق لمـــن یحوزهـــا أن یتصـــرف تصـــرف المالـــك الحقیقـــي مـــا لـــم یقـــرر القضـــاء المخـــتص -1

  عكس ذلك 

یمكــن لــه أن یكــون رهنــا عقاریــا صــحیحا مــن الدرجــة الأولــى لفائــدة هیئــات القــرض ینطبــق -2

على العقار المذكور یكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة و طویلة الأمد . 

حـررت هــذه الشــهادة مــن أصـل واحــد و فــي صــفحتین لإســتعمالها فـي حــدود مــا یســمح بــه 

.القانون

ـ ..................بتاریخ ...................حررت ب

المحافظ العقاري 

) تشطب عند الإقتضاء3)(2)(1(

) تشطب العبارة غیر المناسبة4(
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"14ملحق رقم: "
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ملخص المذكرة

تعتبر آلیة التحقیق العقاري من أحدث الإجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري الموجهة 

07/02حیث سن هذا الإجراء بموجب القانون لإسراع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة،

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة 2007فیفري 27مؤرخ في 

عن طریق تحقیق عقاري، ذلك من أجل معالجة الإختلالات والسلبیات التي قد میزت عقد الشهرة 

.1983ماي 21مؤرخ في 83/352المنظم بموجب المرسوم التنفیذي 

تكون إجراءات التحقیق العقاري تحت وصایة المدیر الولائي للحفظ العقاري والذي بدوره 

یعین محقق على العقار المراد التحقیق فیه.

هذا تعد كل النزاعات التي تصاحب هذا الإجراء مهما كانت النتیجة التي خلص إلیها 

ل اختصاصها إما للقاضي العقاري، القاضي الأخیر سواءً بتسلیم سند الملكیة، أو العكس یؤو 

الإداري، أو الجزائي، على اعتبار هذا الإجراء أداة لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة و تفعیل عملیة 

المسح، یمكن أن یكون حلاٌ من الحلول القانونیة التي قد تساهم في الحد من فوضى المعاملات 

ارات في الجزائر، ذلك بتوفیر وعاء عقاري ذو جدوى العقاریة، و كذا إعطاء دفعا قویا للاستثم

اقتصادیة.

Résumé du Mémoire :

L’enquête foncière est considérée comme l’une des plus ressente

procédures adoptée par le législateur, dans le but d’accentuer et d’accélérer les

opérations de régularisation définitive, à cet effet, la procédure en question

relative à la mise en vigueur d’une opération de constatation d’existence du droit

de propriété immobilière privé est adoptée conformément à la loi 07/02 du 27

février 2007, dans le but de trouvé des solutions juridiques et réglementaires aux

litiges fonciers concernent les inconvénients et les conséquences d’application

du décret n° 83/352 du 21 Mai 1983, abrogé par le décret 08/147 conformément

à l’article 24.

Les procédures de l’enquête foncière sont sous la tutelle du directeur du

cadastre de chaque wilaya, lequel à sont tour désigne un enquêteur foncier pour

le foncier sujet de l’enquête.
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Les litiges qui suivent les procédures su-citées, quelles que sois ces

résultats, soit par l’établissement de titres de propriété ou le contraire, sont

soumises au juge foncier, administratif, ou pénal.

A cet effet, l’enquête foncière est un outil juridique, mais aussi un

instrument pour le législateur, utilisé dans un but de régularisation de la

propriété foncière privé dépourvue d’acte, ainsi qu’à trouvé des moyens

efficaces afin de régler définitivement le problème du foncier non cadaster.


	-0الورقة الحافظة.pdf
	-1البسملة.pdf
	-2كلمة شكر.pdf
	-3اهداء نصيرة.pdf
	-4اهداء علاوة.pdf
	-5قائمة المختصرات.pdf
	-6مقدمة.pdf
	-7الفصل الأول.pdf
	-8الفصل الثاني.pdf
	-9خاتمة.pdf
	-10الملاحق.pdf
	-11قائمة المراجع.pdf
	-12الفهرس.pdf
	-13الملخص.pdf

